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 ) رم  درا( 
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  الأحكام الفقهیة المتعلقة بالتصرف في المال غیر المشروع

  في میزان الفقه الإسلامي
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 ا  :  
     استهدف هذا البحث إفراد موضوع التصرف في المال غير المـشروع مـن الناحيـة الفقهيـة، 

تناول التمهيد مفهوم المال والتصرف وأسباب كسب المال . وقد اشتمل على تمهيد ومبحثين

ير المشروع المشروعة وغير المشروعة، ثم جاء المبحث الأول لدراسة أوجه الانتفاع بالمال غ

في أداء الفرائض والقربات، من خلال بيـان صـحة أداء فريـضة الحـج بالمـال المحـرم، وبيـان 

جواز إقامة وتشييد المساجد من ذلك المال، وكـذا جـواز وقـف المـال المحـرم، ومـدى حـل 

وأمـا . انتقال هذا المال المحرم بوجه من وجوه الانتفـاع المـشروعة كالوصـية والهبـة والإرث

 الثاني فتعلق بالتـصرف في المـال غـير المـشروع، وجـواز الأخـذ منـه لحاجـة الفقـر المبحث

والعوز، وتطرق هذا المبحث للحديث عن التصرف في المال المحرم إذا كان المال المأخوذ 

جاء عن رضا واختيار صاحبه، أم كان مجهول الصاحب، وما إذا كان يجوز الأخذ من ربح هذا 

 .استغلاله واستثمارهالمال المحرم إذا ما تم 

  ت اربـح المـال غـير - التخلص مـن المـال غـير المـشروع- التصرف-المال: ا 

 .المشروع
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Abstract:     

   This research aims to single out the issue of disposing of illegal money 
from the jurisprudential point of view, and it included an introduction 
and two studies. The introduction dealt with the concept of money and 
disposition and the reasons for legal and unlawful money earning. The 
first topic studied the aspects of using illicit money in the performance of 
obligatory duties and ties, by showing the validity of performing the Hajj 
with forbidden money, and stating the permissibility of establishing and 
constructing mosques from that money, as well as the permissibility of 
stopping money that is forbidden, and how permissible is the transfer of 
this forbidden money in one of the legitimate forms of usufruct, such as a 
will, gift and inheritance. The second topic was related to disposing of 
legitimate money, and the permissibility of taking from it for the need of 
poverty and want. This topic dealt with the discussion of disposing of 
forbidden money if the money taken came from the consent and choice 
of its owner, or the owner was unknown, and whether it was permissible 
to take from the profit of this forbidden money if it is exploited and 
invested. 
 

Keywords: Money- Disposition- Disposal Of Illegal Money- Profit Of 
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)١٠٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا،     

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، 

 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 أ...  

    فلما كان المال هـو قـوام الحيـاة الدنيويـة وعـصبها، ولـذلك جعـل حفظـه كليـة مـن كليـات 

الشريعة الخمس، إذ هو محل انتفـاعهم، وبـه تـسد وتلبـى حاجـاتهم، وقـد غـرس االله سـبحانه 

وتعالى حبه في نفوس البـشر، ووراءه يلهـث الكثـيرون، لاسـيما ونحـن في عـصر طغـت عليـه 

ًقل الورع، والوازع الديني حتى كاد يتلاشى عند بعض الناس، فضلا عن المادة من كل جانب، و ّ

التطور الهائل في المعـاملات التجاريـة والمـصرفية، ونـشوء معـاملات لم تكـن معروفـة عنـد 

أسلافنا الفقهاء، وإن كان حكم هذه المسائل المستجدة لم يغـب عـنهم، ومـا ترتـب عليـه مـن 

. لربح دون النظر إلى كونه جاء من طريق حلال أو حرامتوجه كثير من المسلمين للبحث عن ا

ثم لا يلبث المرء أن يفكر فيما جنت يداه من هذه الأموال المحرمة، حتى لا يستطيع أن يحكم 

على مقدار هـذا المحـرم ممـا يملـك، ومـا نـسبة المحـرم مـن مجمـل ملكـه، ويحـاول حينئـذ 

 السبل متاحة وخاصة إذا كان يعرف مصدر وتبدو أمامه. التخلص والتبرؤ من ذلك المال الحرام

هذا المال الحرام، فيقوم برده على صاحبه، ولكن في كثير من الأحيان تبدو السبل منقطعة، إذا 

كان لا يعرف صاحب المال الذي ينبغي عليه رده إليه، كما لو كان لا يعرف مكانه، أو كانوا من 

 .الكثرة بحيث لا يستطيع  تحديدهم ومعرفتهم

الأحكام الفقهية المتعلقة بالتـصرف في المـال غـير ( هنا جاءت فكرة البحث في موضوع   من

 ).المشروع في ميزان الفقه الإسلامي

  :أ ا وأب ار اع
 :ترجع أهمية البحث وأسباب اختياري لهذا الموضوع إلى الآتي

ًصا ما يتعلق بطرق اكتسابه من الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المتعلقة بالمال، وخصو-١

 .مصادره الشرعية
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أن في إفــراد هــذا الموضــوع في بحــوث مــستقلة، يــساهم في معرفــة النــاس بمــدى أهميــة -٢

 .اكتساب المال من الطرق المشروعة، وتجنب اكتسابها من مصادر غير مشروعة

وى، وانتـشرت أن أحكام التصرف في الأموال غير المشروعة من الأمور التي عمت بها البل-٣

وذاعت في بعض المجتمعات، نتيجة تفشي المعاملات الربوية المصرفية بداخلها، وفي معرفة 

ًحكمها الشرعي ما يعد أمرا مهما وضروريا، لا يستغني عنه أحد ًً. 

ّتلبس كثير من الناس اليوم مع تطور المعاملات التجاريـة المحليـة والدوليـة، بـإبرام بعـض -٤

ّ التي قد تحتوي على شبهة، أو ينتج عنها اكتساب أموال محرمة من جرائها؛ التعاقدات التجارية

مما يتعين معـه عـلى كـل باحـث متخـصص بيـان أحكامهـا، وكيفيـة الـتخلص مـن هـذا المـال 

 .المحرم، وما يتعلق به

اف اأ :  
 :يهدف هذا البحث إلى الآتي

 .غير المشروعةبيان حقيقة المال، وأقسامه، وطرق اكتسابه المشروعة و-١

 .معرفة مفهوم التصرف، وآلية التخلص من الأموال المحرمة-٢

 .بحث مدى جواز انتقال المال المحرم إلى الغير بطرق مشروعة كالوصية والهبة والإرث-٣

ّالنظر في مدى حل الانتفاع بالمال الحرام من قبل المتلبس به بقدر حاجته، قبـل الـتخلص -٤

 .منه

قهية بالموضوعات الحية التـي تعـالج الواقـع المعـاصر، لاسـيما وأن هـذا إثراء المكتبة الف-٥

البحث يعنى بموضوع مهم يتصل بحياة الناس، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالباري 

 .عز وجل

ت اراا :  
ّبعد الاطلاع والمراجعة لمظان هذا الموضوع من الدراسات الفقهيـة المتخصـصة، لم أقـف   

اسة علمية أفردت لهذا الموضوع، جمعت شتاته وجوانبـه المختلفـة، ولمـت متفرقـه، على در

إلا مـا يـذكر عـن . وبينتها في دراسة مقارنة فقهية بين المذاهب، بأدلتها وأوجههـا، ومناقـشاتها

 :ًأحكام المال الحرام عموما، ومن هذه الدراسات
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لفقـه الإسـلامي، للـدكتور عبـاس أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف بـه في ا-١

: ، وهو دراسة أكاديمية نافعة مفيدة، جاءت في سـتة فـصول، تنـاول الفـصل الأول)١(أحمد الباز

تعريف المال وأسباب كسبه، وفي الفصل الثاني تطـرق إلى ملكيـة المـال الحـرام، وعـرج في 

 الإسـلامية، الفصل الثالث على المـال الحـرام المكتـسب مـن غـير المـسلمين في الـدول غـير

وتناول الفصل الرابع معاملة أصحاب المال الحرام وحكم الانتفاع بالمال الحرام، وخـصص 

الفصل الخامس للتحلل من المال الحرام ومصير المال الحرام المقبوض بطريق غير شرعي، 

 . ثم كان الفصل السادس في تبييض المال الحرام أو غسل المال الحرام

 وإن كـان يتقـاطع معهـا في - مع عدم إنكار استفادتي منها- الدراسة   ويختلف بحثي عن هذه

بعــض المباحــث، إلا أن بحثــي يختلــف في استقــصاء ذكــر الأقــوال في المــسألة وأدلتهــا، مــع 

 . الاختلاف المنهجي في طريقة تناول الآراء الفقهية، وكيفية عرضها ومناقشتها

 بن ثنيان، وهي عبارة عن رسالة ماجستير طرق التخلص من المال الحرام، للباحث عبد االله-٢

فــصل تمهيــدي، وخمــسة فــصول، أمــا الفــصل : مــن جامعــة الملــك ســعود، وقــد جــاءت في

التمهيدي فكان في تعريف المـال والطـرق المـشروعة لكـسبه، وجـاء الفـصل الأول في طـرق 

وض الكسب الخبيث من ربا وغرر وغيرهما، وكان الفصل الثاني في الكـسب المحـرم المقبـ

برضا صاحبه، أما الفصل الثالث فخصصه للكسب الحرام المختلط بالكسب الحرام، وإمكانية 

تمييزهما، وأما الفصل الرابع فجاء في رد الكسب الحرام، وأمـا الفـصل الخـامس ففـي حكـم 

 .)٢(إنشاء وقف مالي بالأموال المكتسبة بشكل فوائد ربوية

من هيكلهـا وخطتهـا اختلافهـا عـن بحثـي هـذا مـن    ولم أطلع على هذه الرسالة، ولكن يتبين 

 .جوانب متعددة 

                                                        
 . صفحة٤٦٣م، في ١٩٩٨-هـ١٤١٨طبعة الأولى،  مطبوعة بدار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ال -)١(

  content islamfiqh  dataentry iso-tec-demos.com:     انظر -)٢(
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ا :  

   تكمن مشكلة البحث فيما يتلبس به بعض المسلمين من اكتساب المال المحرم، مع اختلاف 

أحوالهم وصور اكتسابهم لهذا المال، وكيفية التخلص منه، بعد التوبة، وتتركز مشكلة البحث 

 ).ما الأحكام الفقهية للتصرف في المال غير المشروع؟:(الرئيسيفي الإجابة عن السؤال 

ا أ:  
 :يحاول البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية

 ما المال، وما المال المحرم؟-١

 ما طرق اكتساب المال غير المشروع؟-٢

 ما مفهوم التصرف؟-٣

 والإرث؟هل يجوز انتقال المال غير المشروع بوجه مشروع كالوصية والهبة -٤

 ما هي كيفية التصرف في الأموال غير المشروعة؟-٥

ًهل يختلف التخلص من المال المحرم بعينه عن المال المحرم بكسبه؟ وهل يختلف أيضا -٦

 ًإذا ما كان برضا المأخوذ منه واختياره، أم كان جبرا عنه ودون رضاه؟

راا  :  
ليل المسائل محل البحـث، ومـن أجـل ذلـك اتبعت المنهج الفقهي المقارن في دراسة وتح  

 :التزمت بالأدوات التالية

 التزام الأمانة العلمية في النقل، وعزو الأقوال إلى قائليها. 

 عزو الأقوال الفقهية إلى مصادرها الأصلية من كل مذهب. 

 ًالتزمت بذكر اسم الكتاب في الحاشية فقط، تاركا ذكر بياناته كاملة إلى فهرس المصادر. 

 ًفي في المناقشة بذكر ما ورد من ردود غالبا، وأحيانا أقوم بالمناقشة إذا لم أجد لها مصدراأكت ً ً. 

 أذكر وجه الاستدلال عند إيرادي للدليل غالبا.ً 

  أخرج الأحاديث من مـصادرها الأصـلية، فـإن كـان في الـصحيحين أو أحـدهما أكتفـي بعـزوه

 .لحديث فيما كان خارج الصحيحينمع ذكر ما قاله علماء الحديث عن درجة ا. إليهما

ا :  
 .اشتملت خطة البحث على تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس



  
)١١٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .أما المقدمة فقد تضمنت أهداف البحث وأهميته، ومشكلته، وأسئلته، ومنهجه وخطته

ا فقد اشتمل على أربعة مطالب. مفهوم المال والتصرف وأسباب كسب المال: وأ:  

 .تعريف المال وأقسامه: لأولالمطلب ا

 .مفهوم المال المحرم وأنواعه: المطلب الثاني

 .تعريف التصرف: المطلب الثالث

 .أسباب كسب المال: المطلب الرابع

أوجه الانتفاع بالمال غير المشروع في أداء الفرائض والقربات، ومدى حله : وأ ا اول  

  :ففيه أربعة مطالب. لمن انتقل إليه

 .الانتفاع بالمال غير المشروع في أداء فريضة الحج: لب الأولالمط

 .الانتفاع بالمال غير المشروع في إقامة المساجد: المطلب الثاني

 .الانتفاع بالمال غير المشروع في الوقف: المطلب الثالث

 .مدى حل المال غير المشروع لمن انتقل إليه بوجه مشروع: المطلب الرابع

ا ا وأ :فقد جاء في أربعة مطالب. التصرف في المال غير المشروع:  

 .جواز الأخذ من المال غير المشروع: المطلب الأول

 .التصرف في المال غير المشروع المأخوذ برضا واختيار صاحبه: المطلب الثاني

 .التصرف في المال غير المشروع إذا كان مجهول المالك: المطلب الثالث

 .تصرف في ربح المال غير المشروعال: المطلب الرابع

  . ذت  أ ا:الخاتمة

ِّ وقد ذيلت البحث بفهارس علمية تيسر الاستفادة منه:ارس ُ. 

 

 

 

  



 
)١١٠٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ا:  

   ال واف وأب  ال
المـال، والتـصرف، وأسـباب كـسب : يقتضي البحث في هذا التمهيد أن نبين مفهوم كـل مـن   

ل، ولتحقيق ذلك نتحدث أولا عن تعريف المال وأقسام، ثم نتبعه بمفهوم المـال المحـرم الما

 .ًوأنواعه، ثم نوضح تعريف التصرف، وأخيرا نبين أسباب كسب المال

 :  وعلى ضوء ذلك تم تقسيم التمهيد إلى أربعة مطالب على النحو الآتي

  .تعریف المال وأقسامه: المطلب الأول

  .هوم المال المحرم وأنواعهمف: المطلب الثاني

  .تعریف التصرف: المطلب الثالث

  .أسباب كسب المال: المطلب الرابع

  :ا اول
ل، وأا   

نتكلم في هذا المطلب عن تعريف المال في اللغة والاصطلاح في فرع أول، ثم نعطف عليـه   

 .ببيان أقسام المال في فرع ثان
  

  :اع اول
ا حوا ا  ل  

ا  لا:  
ًما ملكته من جميع الأشياء، وأصلها مول بـوزن فـرق وجـذر، ثـم انقلبـت الـواو ألفـا :     المال ِ َِ َّ َ َُ ََ َ ُِ ٌِ َ ْ َ

ًلتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مالا َ َ َُّ
ِ ٌوالمال معروف، وجمعه أمـوال، وتـصغيره مويـل. )١("َِ ْ َُ .

ْ، والفعلذو مال: ورجل مال، أي
ًتمول، ومال الرجل يمول ويـمال مـولا ومـؤولا، إذا صـار ذا : ِ ًُ َ َ َ َْ َُّ ُ َُ َ َ

 . )٢(مال

                                                        
 ).٣٠/٤٢٧(، تاج العروس )١١/٦٣٥(، لسان العرب )١٠/٤٤٠(المحكم والمحيط الأعظم :  انظر -)١(

، مقـاييس اللغـة )١/٨١٩(، مجمل اللغـة )١٨٢٢، ٥/١٨٢١(، الصحاح )٨/٣٤٤(كتاب العين :  انظر -)٢(

 ).م و ل(، مادة )٥/٢٨٥(



  
)١١٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثـم ":   قال صاحب النهاية في غريب الحديث

أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها 

 .)١("نت أكثر أموالهمكا

      ويؤخذ من ذلك أن المال في لغة العرب هو الشيء الذي يحوزه الإنسان بالفعل بحيث ينفرد 

ًبه عما سواه، وعليه لا يسمى ما لا يدخل في حيازة الإنسان مالا، كالطير في الهـواء، والـسمك 

 . في الماء، والمعادن في باطن الأرض

  :ال  اح
ً يحدد الشارع الحكيم معنى خاصا للمال، كما حدد معاني أخرى من الألفاظ، كالصلاة      لم

والصيام والزكاة، وغيرها، بل تركها لما تعارف عليه الناس؛ لذا اختلفت العبارات الواردة عن 

الفقهاء في تعريف المال، وهي وإن كانـت مختلفـة في ألفاظهـا إلا أنهـا متقاربـة في مفهومهـا 

فجاءت بعض التعاريف واضحة جليـة وموفيـة بـالغرض، وجـاءت الأخـرى يـشوبها . ومعناها

 .بعض القصور والغموض

 .أحدهما للحنفية، والآخر لجمهور الفقهاء:     هذا وللفقهاء في تعريف المال اتجاهان

فالمنفعـة عنـدهم . ّ وفيه قصر الحنفيـة مـسمى المـال عـلى الأعيـان دون المنـافع:اه اول 

 . )٢(ًل مطلقاليست بما

 والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا بـه، ولكـن باعتبـار صـفة ":     جاء في المبسوط

 المال ":وفي البدائع. )٣ (صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة: والتمول هو. "التمول والإحراز

 .)٤("اسم لما يتمول

                                                        
 ).٤/٣٧٣( النهاية في غريب الحديث والأثر  -)١(

 أن المنفعـة ليـست بـمال متقـوم، فـلا تـضمن بـالإتلاف ":وفيـه) ١١/٧٩(، )٥/١٠٦(المبسوط :  انظر -)٢(

ايـــــة ، العن)٤/٥٣٤(، الهدايـــــة )٢/٤٤٤(، درر الحكـــــام )٢٧/١٨٣(، )٢١/٤٣(، "كـــــالخمر والميتـــــة

 ).٦/٦٩٢(، )٢/٣٠٧(، رد المحتار )٥/٤٧(، تبيين الحقائق )١٣/٤٨٦(، البناية )١٠/٤٨٧(

 ).١١/٧٩( المبسوط  -)٣(

ــصنائع  -)٤( ــدائع ال ــاني )٧/٢١٤(، )٥/٨٦( ب ــول الكاس ــسروق "):٧/٦٧(، ويق ــع إلى الم ــا يرج ــا م  وأم

وهو أن يكـون ممـا يتمولـه النـاس، ويعدونـه ًأن يكون مالا مطلقا لا قصور في ماليته، ولا شبهة، ) منها: (فأنواع
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 ويجـري فيـه البـذل والمنـع، وهـذه  المال موجود يميل إليه الطبـع":     وجاء في درر الحكام

الأشياء ليست كذلك؛ لأن صفة المالية للشيء تثبت بتمول كل الناس أو بعضهم إياه، والتقـوم 

إنما يثبت بإباحة الانتفاع به شرعا، وقد ثبت صفة التقوم بلا صفة المالية، فإن حبة مـن الحنطـة 

 .)١("دم تمول الناس إياهاليست بمال حتى لا يصلح بيعها، وإن أبيح الانتفاع بها لع

ًوعليه فإن عناصر المالية التي يشترط تحققها في الشيء حتى يكـون مـالا عنـد الحنفيـة، وإن    

 صـفة ":يقـول السرخـسي. التمول، والإباحة: ًتخلف واحد منها لم يعتبر مالا في نظرهم، هما

قـت الحاجـة، والمنـافع لا المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة الشيء وادخاره لو

تبقى وقتين، ولكنها أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها 

 .)٢("...التمول

حيـث . بالعينيـة والعـرف:     ويعبر بعض كبار فقهاء الحنفية المعاصرين عن عنصري الماليـة

ًأن يكون المال شيئا ماديا له وجود في: يقصد بالعينية فهو أن يعتاد الناس : وأما العرف.  الخارجً

كله أو بعضهم تموله وصيانته، بحيث يجري فيه بذل ومنع، فما لا يجري فيه ذلك بـين النـاس 

ًولو كان عينا مادية لا يعتبر مالا وكذلك ما يعتاد . كالإنسان الحر، وكسرة الخبز، وحبة القمح: ً

ً ولكنه لا يعتبر عينا مادية، فإنه لا يعتبر مالا، بل الناس تموله وصيانته ويجري فيه البذي والمنع ً

                                                                                                                                                             
ًمالا؛ لأن ذلك يشعر بعزته، وخطره عندهم، وما لا يتمولونه فهو تافه حقـير، قـد روي عـن سـيدتنا عائـشة رضي 

، وهـذا »  في الشيء التافـه- صلى االله عليه وسلم -لم تكن اليد تقطع على عهد رسول االله «: االله عنها أنها قالت

قــرر؛ ولأن التفاهـة تخــل في الحـرز؛ لأن التافـه لا يحــرز عـادة، أو لا يحــرز إحـراز الخطــر، منهـا بيـان شرع مت

 ."والحرز المطلق شرط على ما نذكر

رد المحتـار :   وام  ).٥/٢٧٧( اا  ا :   وام  ).٢/١٦٨( درر الحكام  -)١(

والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن :  وفي التلويح أيضا من بحث القضاء"):٤/٥٠٢(، ويقول  )٤/٥٠١(

الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شـأنه أن يـدخر للانتفـاع وقـت الحاجـة، 

المـال اسـم لغـير : وفي البحر عن الحـاوي القـدسي. والتقويم يستلزم المالية عند الإمام، والملك عند الشافعي

أمكن إحـرازه والتـصرف فيـه عـلى وجـه الاختيـار، والعبـد وإن كـان فيـه معنـى الآدمي، خلق لمصالح الآدمي و

 ا   ) ١٢٧ ،١٢٦ (اد ،.اهـ. "المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه

،٣١ص (ا.( 

 ).١١/٧٩( المبسوط  -)٢(



  
)١١٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًيكون ملكا أو حقا ثـم خلـص بعـد ذلـك إلى تعريـف المـال . كالمنافع، والـديون، والحقـوق: ً

 .)١(" المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس":بأنه

 مه اا :    ن وا لا َُ ل :قهـاء مـن المالكيـة، وإليه ذهـب جمهـور الف

  .والشافعية، والحنابلة

ُ ما يتمول في العـادة، وجـاز بيعـه وأخـذ ":فيقول القاضي عبد الوهاب المالكي:    أما المالكية ْ َ

 وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عـن ":ويقول الشاطبي.  )٢("العوض عليه

َّ المعافري المالكي في معرض حديثه عن متعلق ويقول ابن العربي. )٣("غيره إذا أخذه من وجهه

 .)٤(" فهو كل مال  تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به":المسروق

 ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع ":فيقول الإمام الشافعي في الأم:     وأما عند الشافعية

َّ قلت وما لا يطرحه الناس مـن أمـوالهم مثـل بها وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن

 أمـا المـال، فقـال ":ونقله الـسيوطي حيـث قـال عنـه. )٥("الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه

َّلا يقع اسم مال إلا على ما لـه قيمـة يبـاع بهـا وتلـزم متلفـه، وإن قلـت ومـا لا يطرحـه : الشافعي

 :فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: مولوأما المت. الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى

 أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته : أ

 .خارج عما يتمول

مهـو : والخـارج عـن المتمـول.  أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار:ا

 .)٦("الذي لا يعرض فيه ذلك

                                                        
، ١٢٦ص (مي، للعلامــة مــصطفى أحمــد الزرقــا،  المــدخل إلى نظريــة الالتــزام العامــة في الفقــه الإســلا -)١(

١٢٧.( 

 ).٢/٩٤٧( الإشراف على نكت مسائل الخلاف  -)٢(

 ).٢/٣٢( الموافقات  -)٣(

 )٢/١٠٧( أحكام القرآن لابن العربي  -)٤(

 ).٥/٦٣: (، وانظر)٥/١٧١( الأم  -)٥(

 ).١/١٨٣( الأنام قواعد الأحكام في مصالح: وام ).١/٣٢٧( الأشباه والنظائر للسيوطي  -)٦(
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أو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة . )١(المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة:     وعند الحنابلة

 .)٣(ًما يباح مطلقا واقتناؤه بلا حاجة: وبتعبير آخر. )٢(أو ضرورة

                  ل ح اأن ا  ا  ءو ،ا   ا مو
 ا ء                 لا  عد مو  ،ا و ر إدن ال إا  اطا  ،

وا ا  اعأم   ،ا إ و   م  رهاد  . وأ
                  ،الأ م ،وا دواع اأم  ،و ا إ    الا  

رن ادإ  ل؛ا   وج ا لا ا أدى إ  ٤(أن( .  

ولكنهـا في -    أما اصطلاح جمهور الفقهـاء فقـد اشـترطوا في المـال عـلى اخـتلاف ألفـاظهم

 أن تكـون فيـه منفعـة مقـصودة مباحـة -اختلافها تتقارب في مرادهـا، ولا تختلـف في مفهومهـا

لسعة والاختيار، دون الـضرورة والحاجـة، كـما اشـترطوا أيـضا أن يكـون ممـا ًشرعا في حال ا

يتموله الناس عادة، بحيث يجرى فيه البذل والمنع، وهو بهذا المعنى يكون أعم وأشمل؛ حيث 

 .)٥(إنه قد شمل الأعيان والمنافع

 

مع اا:  
  أ ال

ً المال تقسيمات كثيرة،لا يتسع المقام لذكرها جميعا، وإنما سأكتفي ببيان مـا َّ       قسم الفقهاء

 . يتعلق منها بنطاق البحث

. تقسيم المال باعتبار قابليته للنقـل والحركـة وعـدم قابليتـه لهـا:      ومن أهم تلك التقسيمات

 . عقار، ومنقول: حيث ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى قسمين

                                                        
، )٤/٢٧٠(، الإنــصاف )٤/٩(، المبــدع )٤/٧(، الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنــع )١٥٢ص( المقنــع  -)١(

 ).٢/٣٧٩(الممتع 

 ).٣/١٥٢(كشاف القناع  ،)٢/٥٩(  الإقناع  -)٢(

،غايـة المنتهـى )٢/٥٥٥(، حاشية الخلـوتي )٢/٧(، شرح منتهى الإرادات )٢/٢٥٤( منتهى الإرادات  -)٣(

)١/٤٩٨.( 

 ).٥١ص(الملكية ونظرية العقد للإمام محمد أبو زهرة، :  انظر -)٤(

التحريـــر والتنـــوير  ،)٣٣ص(نزيـــه حمـــاد، . قـــضايا فقهيـــة معـــاصرة في المـــال والاقتـــصاد، د:  انظـــر -)٥(

)١٨٩-٢/١٨٧.( 



  
)١١٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وأمـا . )١(كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله، كالأراضي والـدور ونحوهـاهو :   والعقار

فهو كل ما يمكن نقله وتحويله، فيشمل بذلك النقود والعـروض والحيوانـات : المال المنقول

 .)٢(والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك

عــدا الأرض كالبنــاء ً   وقــد اتفــق الفقهــاء عــلى اعتبــار الأرض عقــارا، ولكــنهم اختلفــوا فــيما 

ًوالغراس، هل تسمى عقارا؟ على اتجاهين ُ: 

 أن العقار لا يشمل سوى الأرض فحسب، أما ما عداها من البنـاء والغـراس فـلا :اه اول 

يدخل تحت مسمى العقار، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئـذ العقـار بالتبيعـة، 

 .)٤(، والحنابلة)٣(وهو مذهب الحنفية. ارفإذا انفصلا عن الأرض فليسا بعق

                                                        

م العدليـة، مـن مجلـة الأحكـا) ١٢٩(، المـادة )٥/٢٢٤(، تبيـين الحقـائق )٨/١٢٦(البحر الرائق :  انظر -)١(

، )٣/٤١٩(، حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير )٤٠٨ص(من مرشد الحيران، عيون المسائل ) ٢(والمادة 

 ). ٧/٨١(منح الجليل 

 . من مرشد الحيران) ٣(من مجلة الأحكام العدلية، والمادة ) ١٢٨(المادة :  انظر -)٢(

، رد )٣/٣١٦(، النهــر الفــائق )٣/٤٢(ار ، الاختيــ)٦/٢١٥(، فــتح القــدير )٩/٤٠٣(العنايــة :  انظــر -)٣(

، درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام " العقـار هـو الأرض مبنيـة أو غـير مبنيـة":وجاء فيـه) ٤/٣٦١(المحتار 

فإذا اعتبرت الأبنية والأشجار مع الأراضي الواقعـة عليهـا تعـد :  فللأبنية والأشجار اعتباران":وفيها) ١/١١٦(

 . ً"ت وحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولاأما إذا اعتبر. ًحينئذ عقارا

شـفعة أيـضا ) ولا (":وفيه) ٤/١٤٠(،كشاف القناع )٥/٤٧١(، الشرح الكبير )٢/٢٣٢(الكافي :  انظر -)٤(

كـسفينة وزرع ) وجـوهر وسـيف ونحوهـا(عـن أرض ) وحيـوان وبنـاء مفـرد(مفـرد ) فيما لـيس بعقـار كـشجر(

إلا أن (ن يكون المبيع أرضا؛ لأنها هي التـي تبقـى عـلى الـدوام ويـدوم ضررهـا وثمرة؛ لأن من شرط وجوبها أ

) ٤/١٠٩(، مطالـب أولي النهـى "وهذا يـدخل فيـه البنـاء والأشـجار) ...الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض

ار،  ظاهر كلام أئمة المذهب بل صريحه أن العقار هو الأرض فقط، وأن الغراس والبناء لـيس بعقـ":وجاء فيه

وعـن . فعـن الأصـمعي العقـار المنـزل والأرض والـضياع. وظاهر كلام أهـل اللغـة صريحـه أنهـما مـن العقـار

 ."كل ما له أصل: الزجاج



 
)١١١٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
 مه اًأن العقار كما يطلق على الأرض، فإنه يطلـق أيـضا عـلى البنـاء والـشجر، وهـو : ا

  .)٢(، والشافعية)١(مذهب المالكية
  

ما ا:  
اوأم ،ل اا   

ٌ      الحرام وصف يلحق بالأقوال والأفعـال، والأعيـان، و المنـافع، وعـلى أي وجـه يكـون فهـو ُ

أمـا . حـرام لذاتـه، وحـرام لغـيره: والحـرام نوعـان. ممنوع الإتيان به على وجه الحتم والإلـزام

ًفهو ما تضمن مفسدة وضررا ذاتيا، كقتل النفس دون حق، والسرقة، وأكل أموال : الحرام لذاته ً

ب عـارض، أو علـة مؤقتـة قـضت فهو ما حـرم لـسب: وأما الحرام لغيره. الناس بالباطل، ونحوه

ًبتحريمه، وهو في أصله مشروعا، كالبيع المشتمل على الربا، أو على شروط فاسدة؛ لأن البيع 

 .في أصله حلال وإنما حرم في هذه الصورة

      ومفهوم المال المحرم عند الفقهاء لم يأت على صورة الحد أو التعريف له، وإنما جاء عن 

 الحلال ":ومن ذلك ما قاله الغزالي في الإحياء. ّ، فقد عرفوه بالمثالطريق ذكر أمثلته وصوره

ُالمطلق هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وانحل عن أسبابه ما تطرق  ُ

                                                        
ً حيث إن المالكية اعتبروا العقار كل ما لا يمكن نقله أبدا، أو ما يمكن نقله ولكن بتغيير هيأته، بمعنى أنـه  -)١(

 هيأته، وبهذا يطلق العقار على الأشجار والبناء وما يتصل بها ممـا لا يمكـن لا يمكن نقله إلا بتغيير يحدث في

ًمما يعني أن كل ما من شـأنه أن يـستقر ولا ينقـل أبـدا، أو لا ينقـل . نقله إلا بتغيير هيأته، كما يطلق على الأرض

المالكيـة هـي الأرض وعليـه فالأصـول أو العقـارات عنـد . إلا إذا تغيرت هيأته ولحقه تلف، هو العقار بطبيعته

 . وما اتصل بها من بناء أو شجر

، التوضـيح في شرح مختـصر ابـن )٤/٤١(، بدايـة المجتهـد )٢/١٢٦٨(، المعونـة )٢/١٧٨(التلقـين :  انظر

ــب  ــدردير )٦/٥٦٣(الحاج ــير لل ــشرح الكب ــة )٣/٤٧٦(، ال ــة في شرح التحف ، شرح )١٧٨، ٢/١٦(، البهج

 ).٧/٢٥٦(، منح الجليل )٢/٢٢٨(ح الصغير ،حاشية الصاوي على الشر)٥/١٥٨(الخرشي 

أي إقباضـه، وهـو الأرض والنخـل والـضياع ) وقـبض العقـار (":وفيـه) ٢/٤٦٦(مغني المحتـاج :  انظر -)٢(

، )٤/٩٣(، نهايـة المحتـاج )٤١٠، ٤/٤٠٩(، تحفـة المحتـاج "الأبنيـة: كما قاله الجـوهري، وأراد بالـضياع

، بدايـة المحتـاج في شرح المنهـاج "رض ومـا فيهـا مـن بنـاء ونخـلونحـوه كـالأ) وقبض العقار (":وجاء فيه

 فــإن العقــار عــلى مــا في المختــار الأرض ":وفيهــا) ٣/١٦٨(، حاشــية الجمــل عــلى شرح المــنهج )٢/٧٢(

 ."والضياع والنخل



  
)١١١١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحـد : إليه تحريم أو كراهية، ومثاله

والحـرام . جمعـه وأخـذه مـن الهـواء في ملـك نفـسه، أو في أرض مباحـةيكون هو واقفا عنـد 

ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول، : المحض هو

فهـذان طرفـان ظـاهران . كالمحصل بالظلم، والربا، ونظـائره: ًأو حصل بسبب منهي عنه قطعا

 احتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه، ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكنه

فإن صيد البر والبحر حلال ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكـون قـد ملكهـا صـياد ثـم أفلتـت منـه، 

 .)١("وكذلك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه في يده

و الانتفـاع بـه، بـأي وجـه مـن    إذن نستطيع القول أن المال الحرام هو ما حـرم الـشرع تملكـه أ

 ً.وبذلك تشمل الحرمة التملك والانتفاع معا. الوجوه

وهو ما أخذ بغـير :  المحرم لذاته أو لعينه:اول:    أما أنواع المال الحرام، فينقسم إلى قسمين

ًكالمأخوذ غصبا أو سرقة، أو نحو ذلك،رضا أو اختيار صاحبه،   وهذا يحرم على آخذه، وعلى ً

ًل إليه، إذا كان عالما به؛ لأن الحرمة فيه تتعلـق بعـين المـال، فهـو عـين مـال المظلـوم، من انتق

 .ويلزم رده إليه؛ لأن في الانتفاع به مشاركة في الظلم والإثم

   مالمال المحرم لكسبه أو لغيره، وهو ما أخذ بالرضا والاختيار مـن صـاحبه في مقابـل  :ا

ًأخوذ رشوة، أو لشهادة زور، أو لفائدة ربوية، أو ثمنا لخمر عمل أو معاملة محرمة، كالمال الم

 .أو مخدرات، وما شابه ذلك

   وتندرج تحت هذين النوعين صور شتى لا حصر لها لتناول المال الحرام، وكل هذه الـصور 

ِولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباط{ :يجمعها وصف الباطل الوارد في قوله تعالى
َ َ َ َْ َ ُِ ُ َُ ُ َْ ْ َ ْ ْ  .)٢(}لَِ

 وأصـل الباطـل الـشيء الـذاهب، والأكـل بالباطـل أنـواع، قـد يكـون بطريـق ":    يقول البغوي

ِّكـالقمار، وأجـرة المغنـي، ونحوهمـا، وقـد يكـون : الغصب، والنهب وقد يكون بطريق اللهـو َ

 .)٣("بطريق الرشوة، والخيانة

                                                        
 ).٢/٩٨( إحياء علوم الدين  -)١(

 .١٨٨من الآية :  سورة البقرة -)٢(

 ).٨٨ص( الكريم الرحمن تيسير:  وانظر).١/٢١٠( تفسير البغوي  -)٣(
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ا ا:  

   اف
ا  فا:  

ًمصدر تصرف يتصرف تصرفا، وأصل هـذه الكلمـة يـدل عـلى رد الـشيء عـن : ةُّ    التصرف لغ ُّ ّ َّ ََ َ ََ

 الصاد والراء والفاء معظـم ":قال في مقاييس اللغة. ًصرفه يصرفه صرفا فانصرف: وجهه يقال

ًبابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا ْ َ")١( . 

ا  فحا:  
 تعريـف لمـصطلح التـصرف، ربـما -حـسب اطلاعـي-     لم يرد في كتـب المـذاهب الفقهيـة

لوضوحه في نظرهم، وعـدم الحاجـة إلى تعريفه،لاسـيما وأنهـم يذكرونـه بكثـرة في مختلـف 

ــل ــول والفع ــلى الق ــدهم ع ــق عن ــث يطل ــة، حي ــواب الفقهي ــصاص . الأب ــول الج ــك ق ــن ذل وم

 عندنا في جميع ماله بالهبة، والصدقة، والعتق، تصرف المريض جائز"): ـهـ٣٧٠ت(الحنفي

 . )٢("وسائر معاني التصرف ووجوهه

:  لا يمنع من التصرفات الشرعية":بأن المحبوس) هـ٥٨٧ت(     وقال صاحب بدائع الصنائع 

من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة، والإقرار لغيرهم من الغرماء حتى لو فعل شـيئا مـن ذلـك 

 . )٣("...للغرماء ولاية الإبطال؛ لأن الحبس لا يوجب بطلان أهلية التصرفاتنفذ ولم يكن 

ولأجـل ... مسألة التـصرف في مـال اليتـيم"):هـ٥٤٣ت(    وقال أبو بكر ابن العربي المالكي 

إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الـوصي في البيـع : ذلك قال بعض علمائنا

 . )٤("والقسمة وغير ذلك

                                                        
 ).٣/٣٤٢( مقاييس اللغة  -)١(

 ).٢١٤٠: (، وانظرط قمحاوي). ١/٢٠٩( أحكام القرآن  -)٢(

 ).١٨٦، ١٨٢|٧: (وانظر). ٧/١٧٤( بدائع الصنائع  -)٣(

مـسألة تـصرف الـسفيه ) ١/٢٣٢: (وانظـر. ط دار الكتـب العلميـة) ١/٢١٥( أحكام القرآن لابن العربي  -)٤(

 . ّحجور دون وليالم



  
)١١١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع، والإجارة، والهبة، "):٧٩٢ت(  وقال السعد التفتازاني 

ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق، والعتاق، والعفو عـن القـصاص، ونحوهـا فـإن فيهـا إسـقاط 

 . ")١(الحق

لهبة كالإجارة وا: تصرف تمليك: التصرف الشرعي إلى) ـهـ٨٦١(ّ    وقسم الكمال ابن الهمام 

كما لو طلق الرجل امرأة غيره، أو أعتق عبده، وكذا سائر : وتصرف إسقاط. والتزويج والتزوج

 .)٢(الإسقاطات للديون وغيرها

ً         أما بالنسبة إلى المعاصرين فقد وقفت على تعريفات كثيرة لهم، أسوق بعـضا منهـا فـيما 

 :يأتي

 يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه  كل ما":َّ    عرفه العلامة محمد أبو زهرة بأنه

ًالشارع أثرا شرعيا في المستقبل ومن الملاحظ أن تعريف الشيخ يحصر التصرف ويقصره . )٣("ً

على الأقوال دون الأفعال، وهو يخالف ما عليه جمهور المعـاصرين، مـن أن التـصرف يـشمل 

 .القول والفعل

 المراد بالتصرف هو الالتزام الذي يصدر من ":بقوله    كما عرفه العلامة أحمد فهمي أبو سنة 

ًالشخص فيرتب الشارع عليه أحكامه، سواء أكان بسيطا أي من جانب واحـد كالنـذر واليمـين 

ًوالإسقاطات المحضة كالطلاق والعتق وغيرها، فإن هذه تتم بعبارة واحدة، أو كان مركبـا مـن 

ما في عقـود المعاوضـات والتبرعـات، حيـث التزامين متبادلين يتوقف أولهما عـلى ثـانيهما كـ

وهذا الالتزام في الأصـل إرادة نفـسية لابـد لإعلانهـا والكـشف . تتركب من الإيجاب والقبول

 .)٤("ذلك الشيء هو الصيغة. ًعنها من شيء ظاهر يدل عليها قولا أو فعلا

                                                        
 ).٢٧٣|٢: ( وانظر).١/١٤٩(التوضيح  شرح التلويح على  -)١(

 ).٩/٢٨٢(، )٨/٣١٨(، )٦/٨٤(، )٤/٤٣٣: (ًوانظر أيضا) ٧/٣٥( فتح القدير  -)٢(

 ).٢٠١ص(شريعة الإسلامية،  الملكية ونظرية العقد في ال -)٣(

 ).١٤٧ص( العرف والعادة في رأي الفقهاء،  -)٤(



 
)١١١٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ما يـصدر عـن كل :  والتصرف بالمعنى الفقهي هو":     وفي هذا يقول العلامة مصطفى الزرقا

 .  )١ ("ُشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية

    ويلاحظ على هذه التعريفات، وإن اختلفت عباراتها، إلا أنها تقترب في مفهومهـا ومعناهـا، 

ًمن شمول التصرف الشرعي لما يصدر من الإنسان قولا كان أو فعلا، غـير أن الـشيخ أبـا زهـرة  ً

، وهو بهذا يتطابق مع تعريف -كما تقدم-لتصرف القولي دون الفعليًجعل تعريفه قاصرا على ا

التصرف القانوني الذي ينـصرف إلى القـول فحـسب، فهـو عبـارة عـن إرادة محـضة تتجـه إلى 

إحداث أثر قانوني معين يرتبه القانون، مثـل البيـع والوصـية، بيـنما التـصرف الفعـلي يقـصد بـه 

عل مادي يقع باختيار الإنسان أو بغير اختيـاره، ويرتـب الواقعة القانونية، حيث تطلق على كل ف

ًعليه الشارع أثرا قانونيا معينا ً ً)٢(. 

    وفي الحق فإن الواقعة القانونية أو المادية عند القانونيين يدخل فيهـا مـا يقـع للإنـسان بـدون 

لإسـلامي اختياره كالولادة والوفاة، وهي بهذا المفهوم لا تدخل في معنـى التـصرف في الفقـه ا

 ً.الذي يبرز دور الشارع الإسلامي في ترتيب آثار التصرف القولي والفعلي معا

 

  
  

                                                        
. المـدخل في الفقـه الإسـلامي، د: ات      وام ).١/٣٧٩( الفقهي العـام،  المدخل -)١(

، )٢٦٩:ص(الـسيد صـالح عـوض، . ، أثر العرف في التشريع الإسلامي، د)٤١٣:ص(محمد مصطفى شلبي، 

وهبـة مـصطفى . ، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، د)٥١٩:ص(ّمحمـد سـلام مـدكور، . المدخل للفقـه الإسـلامي، د

نـصر فريـد واصـل، . ، المدخل الوسيط لدراسة الـشريعة الإسـلامية والفقـه والتـشريع، د)٤/٢٩٢٠(زحيلي، ال

، معجـم )١٣٢: ص(معجـم لغـة الفقهـاء : وانظـر أيـضا). ١٢/٧١(، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة، )٢١٠ص(

 .١٣٨، ١٣٧المصطلحات الاقتصادية، د نزيه حماد ص 

عبـد الـرزاق الـسنهوري ، الجـزء .  الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغـربي، دمصادر الحق في الفقه:  انظر -)٢(

 ).٥٢:ص(،)١(الأول 



  
)١١١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا ا:  
  أب  ال

َّيا أيها الناس كلوا مما {: االله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الكسب الحلال الطيب يقول تعالى      ِ ُ ُ َُّ َ ُّ َ َ

ًفي الأرض حلالا طيبا َِّ َْ ً َ ِ َ الربا، والحرام، : ً يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصالولا. )١(}ِ

 .)٢ (والسحت، والغلول، والمكروه، والشبهة

َ أيهـا النـاس إن االلهَ طيـب لا يقبـل إلا طيبـا، وإن االلهَ أمـر ":   ويقول النبي صلى االله عليـه وسـلم َ ِّ َ َِّ ََّ ًَّ َْ َ ٌ َُ ََّ َُ ِ َّ َ ُّ

ِالمؤمنين بما أمر به المرسل ِ
َ ْ َ َِ َ َ َين، فقالَ َ َ َيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما {: َ َ ُِّ ِّ ِ ًِ ِ ِ

َ ْ َ َ َُ َُ ِّ ُ ُّ ََّ ُ َ

ٌتعملون عليم َ
ِ

َ َْ ُ ْيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم{: َ، وقال)٣(}َ َ َ ِّ َ َُ َ َ ُ ُْ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ُ َّ َ ُّ َ، ثـم ذكـر الرجـل )٤(}َ َُ َّ َ ََّ ُ

َيطيل السفر أشعث َْ َ َ َّ َُ ُ ِ أغبر يمد يديه إلى السماءِ
َ َ ْ ََ ِ َ ُ َ َ ْ ٌيا رب، يا رب، ومطعمه حـرام، ومـشربه حـرام، : َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ َ ِّ َِّ ْ ْ

َوملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ُِ َِ ُِّ َ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َ ٌ َ َُّ َِ َ َ ِ")٥(. 

ُا أيها الذين آمنوا يَ{:نهى االله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال عز وجل   وقد  َ َ
ِ َّ َ ُّ َ

ْلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم َ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َ ُ َِ ِ ٍِ ْ َ َ َ ًَ َ َ ْ َ ََّ َِ ْ َ ُِ  وهـو ":قال ابن كثـير. )٦(}ْ

لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتـساب الأمـوال، لكـن المتـاجر : استثناء منقطع، كأنه يقول

كون عـن تـراض مـن البـائع والمـشتري فافعلوهـا، وتـسببوا بهـا في تحـصيل المشروعة التي ت

 . )٧ ("الأموال

                                                        
 .١٦٨الآية : سورة البقرة  -)١(

 ).٢/٢٠٨(تفسير القرطبي   -)٢(

 .٥١الآية : سورة المؤمنون  -)٣(

 .١٧٢الآية :  سورة البقرة -)٤(

اب قبـول الـصدقة مـن الكـسب الطيـب وتربيتهـا، ، كتاب الزكاة، ب)٢/٧٠٢(أخرجه مسلم في صحيحه   -)٥(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه). ١٠١٥(حديث رقم 

 .٢٩الآية : سورة النساء  -)٦(

 ).٢/٢٦٨(تفسير ابن كثير   -)٧(



 
)١١١٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
والباطل اسم جامع لكل ما لا يحل، فيشمل ما كان غير مشروع، كالغش والرشـوة والغـصب   

والقمار والسرقة والخيانة، والاستغلال والربا، وجحـد الحـق، وأخـذ المـال بـاليمين الكاذبـة، 

 .)١(بأن المقضي له ظالم، وما جرى مجرى ذلكوالصلح مع العلم 

َولا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل وتـدلوا بهـا إلى {:       يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى ُ ْ َ ُِ َ ْ ْ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ُ ُ َ ْ َ

ِالحكام َّ القمار والخداع : فيدخل في هذا. لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق:  والمعنى":)٢(}ُْ

حد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس والغصوب وج

 .)٣("ّمالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور، والخنازير، وغير ذلك

ُولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا {:  وعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى ْ َ ُْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ْ َ

ِا إلى الحكامبهَِ َّ ُْ َ ِّ، أن هذا في الرجـل يكـون عليـه مـال، ولـيس عليـه فيـه بينـة، فيجحـد المـال، }ِ ٌ

ًآكل حراما: ّفيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم ٌ")٤(  . 

المال  إنما يحـرم إمـا لمعنـى في عينـه أو لخلـل في جهـة اكتـسابه : قال أبو حامد الغزالي

أخـذ المـال إمـا أن يكـون ...القسم الأول الحرام لصفة في عينه كـالخمر والخنزيـر وغيرهمـا

إما : كالإرث، والذي يكون باختياره: باختيار المالك أو بغير اختياره، فالذي يكون بغير اختياره

فإمـا أن يؤخـذ : أن لا يكون من مالك كنيل المعادن، أو يكون من مالك، والذي أخذ من مالـك

ً، أو يؤخذ تراضـيا، والمـأخوذ قهـراًقهرا إمـا أن يكـون لـسقوط عـصمة المالـك كالغنـائم، أو : ً

إمـا أن يؤخـذ : ًلاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم، والمأخوذ تراضيا

بعوض كالبيع والصداق والأجرة وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية فيحـصل مـن هـذا 

 ما يؤخذ من غير مالك، كنيل المعادن وإحياء الموات، والاصـطياد، :اول: امالسياق ستة أقس

ً المأخوذة قهـرا، ممـن لا حرمـة لـه، وهـو الفـيء :ام...والاحتطاب، والاستقاء من الأنهار

                                                        
ــاتيح الغيــب )١/٣٩٥(، زاد المــسير )٢/٣٨(التفــسير الوســيط للواحــدي : انظــر  -)١( ، روح )١٠/٥٦(،مف

 ).١/٣٠٢(البيان 

 .١٨٨الآية : سورة البقرة  -)٢(

ــي   -)٣( ــوجيز : وانظــر). ٢/٣٣٨(تفــسير القرطب ، تفــسير )١/٤٠٠(، تفــسير الراغــب )١/٢٦٠(المحــرر ال

 ).١/١٢٧(، تفسير البيضاوي )١/٢٣٣(، تفسير الكشاف )١/٢١٠(البغوي 

 ). ٣٠٥٩(رقم ) ٣/٥٥٠(تفسير ابن جرير   -)٤(



  
)١١١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ما يؤخذ قهرا باستحقاق عنـد امتنـاع مـن وجـب عليـه :ا... والغنيمة وسائر أموال الكفار

لــك حــلال إذا تــم ســبب الاســتحقاق وتــم وصــف المــستحق الــذي بــه فيؤخــذ دون رضــاه وذ

استحقاقه، واقتصر على القدر المستحق، واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قـاض أو سـلطان 

ً ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة، وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط :اا...أو مستحق

مع ما تعبـد الـشرع بـه مـن اجتنـاب الـشروط العاقدين وشرط اللفظين أعني الإيجاب والقبول 

 ما يؤخذ عن رضا :ا... المفسدة، وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة

من غير عوض وهو حلال إذا روعي فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم 

 :ادس. صايا والـصدقاتيؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور في كتاب الهبات والو

فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام أومأنا إلى جملتها ... كالميراث: ما يحصل بغير اختيار

فكل . ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور

دم عليه بالجهل، فإنـه كـما ما يأكله من جهة من الجهات ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يق

 .)١("لم لازمت جهلك ولم تتعلم: يقال للجاهل. لم خالفت علمك: يقال للعالم

أمـا المـال . وحاصل ما تقدم أن المال يتنوع باعتبار كسبه إلى مال مشروع، وغـير مـشروع

إحراز المباحات، والمال المأخوذ بعوض عن طريـق البيـع : المشروع فمتعدد المصادر، ومنه

لشراء، والمال المأخوذ بغير عوض عن طريق الهبات والوصايا، والمال المأخوذ بعـد وفـاة وا

ًصاحبه كالميراث، والمال المأخوذ قهـرا عنـد امتنـاع مـن وجـب عليـه، كـمال الزكـاة والنفقـة 

فهـذه بعـض الأسـباب التـي أبـاح الـشرع الحكـيم التملـك مـن خلالهـا، إذا اسـتوفت . الواجبة

 . بها حق آدميشروطها، ولم يتعلق

أخـذه بغـير إذن مالكـه ولا إذن الـشرع، كالـسرقة، : وأما المال غير المشروع، فمـن صـوره

والرشوة، والغصب، والاحتكار، والربا، والغش، والتزوير، وأكل أموال اليتامى، والتطفيف في 

يـسر، الكيل والميزان، وكذا أخذه بطريق لم يـأذن بـه الـشرع وإن أذن بـه مالكـه، كـالقمار والم

وغسل الأموال، والمخدرات، وحلوان الكاهن، والاتجار بالمحرمات التي نهى عنها الـشرع، 

                                                        
 ). ٩٤-٢/٩٢(إحياء علوم الدين   -)١(



 
)١١١٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
كبيع الميتة والخنزير، ومهر البغي وما يقاس عليه من المال المتحصل من الـرقص والمجـون 

 .والتجارة بالأعراض، وكل ما يدعو إلى الرزيلة والفساد

  :ا اول
 ل عما أوإ ام   ىت، ووا اأداء ا  وعا   

 أر و:  
  .الانتفاع بالمال غیر المشروع في أداء فریضة الحج: المطلب الأول

  .الانتفاع بالمال غیر المشروع في إقامة المساجد: المطلب الثاني

  .الانتفاع بالمال غیر المشروع في الوقف: المطلب الثالث

  .مدى حل المال غیر المشروع لمن انتقل إلیه بوجه مشروع: طلب الرابعالم

  
  :ا اول

ا  أداء  وعا  ل عما  
ِ      الحج عبادة مفروضة مركبة من القدرة أو الاستطاعة البدنية والمالية؛ لذا فهي لا تجب على  ِ ٌ ٌَّ ٌ ُّ

ُّعتين؛ مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى﴿ واللهَِِّ على الناس حـج المسلم إلا بتوافر هاتين الاستطا َ َ
ِ ِ َّ َ ً

ًالبيت من استطاع إليه سبيلا﴾ َ ِْ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِِ َ ََ َ ِفينبغي على المكلف أداؤها بالمـال الطيـب والـرزق الحـلال . )١(ِ ِ

ِّ ِّ ُ ِ َّ

ِلتحصيل الأجر والثواب، لقوله تعالى ِ﴿وتزودوا فإن خير الزاد: ِ َّ َ َ ََ ْ َّ ِ َ ْ ُ َّ َ التقوى﴾َ ْ َّ)٢( . 

ً    وقد اختلف الفقهاء فـيمن حـج بـمال حـرام، أو كـان راكبـا دابـة مغـصوبة، هـل يـصح حجـه 

 :ويجزؤه أم لا؟ على قولين

وهـو مـذهب . ً أنه قد صح حجه وأجزأه، مع أنه آثم وعاص، وحجه لـيس مـبرورا:ال اول 

 ،)٤(، والمـــــالكية)٣(جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                        
 .٩٧الآية :سورة آل عمران   -)١(

 ١٩٧الآية : سورة البقرة  -)٢(

 ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل الحج بالنفقـة الحـرام ":وفيه) ٢/٤٠٧(فتح القدير :  انظر -)٣(

ولا تنافي بين سـقوطه وعـدم قبولـه فـلا يثـاب لعـدم القبـول ولا . مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة

 ).٢/٤٥٦(، وقال ابن عابدين في رد المحتار )٢/٣٣٢(، البحر الرائق "في الآخرة عقاب تارك الحجيعاقب 

، حاشية الزرقـاني )٢/١٩٨(، منح الجليل )٢/٢٨٨(، شرح الخرشي )٣/٤٦٠(التاج والإكليل :  انظر -)٤(

ع شرح ، ضـوء الـشمو)٤/٣٣٢(، لوامـع الـدرر )٢/١٤٧(، تحبير المختـصر )٢/٤١٩(على مختصر خليل 



  
)١١١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)٢(، والظاهرية)١(يةوالشافع

مل ا٣(وهو مذهب الحنابلة.  أن حجه لا يصح ولا يجزؤه:ا(. 

  :أد ا اول
 :استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

ُّأنه إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغـصوبة، أثـم وصـح حجـه وأجـزأه؛ لأن أفعـال الحـج -١ ً

 . )٤(مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها

أنه جاز اجتماع الصحة والعصيان لانفكـاك الجهـة؛ لأن الحـج أفعـال بدنيـة، وإنـما يطلـب -٢

ًالمال ليتوصل به إليه، فإذا فعله لم يقدح فيه ما تقدمه من التوصل إليه، كمن خرج مغررا بنفسه 

 .)٥(راكبا للمخاوف وحج فإنه يجزئه

                                                                                                                                                             
 يعنـي أن "):٢/٥٣٨(قـال في مواهـب الجليـل . " وصح بالحرام وعصى":وقال خليل). ٢/١٠(المجموع 

، شرح الزرقـاني لمختـصر خليـل "..الحج يصح بالمـال الحـرام ولكنـه عـاص في تـصرفه في المـال الحـرام

)٢/٤١٩ ( 

غـصوب أو نحـوه، أجـزأه  لـو حـج بـمال م":وفيهـا) ٣/٣٦(، روضة الطـالبين )٦٢|٧(المجموع :  انظر -)١(

، )٢/٤٢٣(،حاشـية البجيرمـي عـلى الخطيـب )١/٤٥٨(، أسنى المطالب ".الحج وإن كان عاصيا بالغصب

، نهايــة )٢/٢٢٢(، مغنــي المحتــاج )٤/٣٣(، تحفــة المحتــاج )٣/٤٠٨(الــنجم الوهــاج في شرح المنهــاج 

 ).٢/٦٦٧(، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج )٣/٢٥٥(المحتاج 

 ولم يتول هـو حملـه - وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج "):٥/١٩٨(ال ابن حزم في المحلى  ق -)٢(

  ". فحجه تام-بنفسه 

الحـج :  ومنهـا":وفيـه) ٦/٢٠٥(، الإنـصاف " وحجـه بغـصب كـصلاة":وفيـه) ٢/٤٦(الفروع :  انظر -)٣(

وهـو مـن مفـردات ..يـهنـص عل. أنـه لا يـصح: والـصحيح مـن المـذهب. بـمال مغـصوب، كـما قـال المـصنف

، كـشاف )١/١٥٢(، شرح منتهـى الإرادات )٢١٦، ١/٢١٥(، المنح الشافيات بشرح المفـردات ".المذهب

، )١/١٦٦(،حاشـية ابـن قائـد )١/٢٤١(، حاشية الخلـوتي )١/٣٣٤(، مطالب أولي النهى )١/٢٧٠(القناع 

 ).١/١٤٤(غاية المنتهى 

 ).٧/٦٣( المجموع  -)٤(

 ).٢/٥٢٨( مواهب الجليل  -)٥(



 
)١١٢٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
غير واحد من العلماء، وذلك أن من حج بمال حرام فحجه وإن كان غير مقبول كما صرح به -٣

ِلفقدان شرط القبول؛ لقوله تعالى ﴿إنما يتقبل االلهُ من المتقين﴾ َِ َ َُ َ ، إلا أنه لا منافاة بين الحكـم )١ (َّ

 .  )٢(بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتب الثواب، وأثر الصحة في سقوط الطلب

لحج، كالصلاة في أرض مغصوبة؛ لأن المنع أن المانع فيه لغيره، أي أن النهي لا يختص با-٤

فيها لمعنى في غيرها، وهو حق المالك، وذلك لا يمنع صحة الصلاة، وبالتالي لا يمنع صـحة 

 . )٣(الحج

ما ا أد:  
 :استدل الحنابلة على قولهم بعدم صحة وإجزاء الحج بمال محرم بما يأتي

ٌّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردمَ«: ًبحديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا-١ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ِ َِ َ ً ، وفي رواية )٤(»َ

ٌمن صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود«للإمام أحمد  ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ًَ ِ َ َِ َ َ َ«)٥(. 

ًإن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبا«ولحديث -٢ َ ٌِّ َ َِّ ََّ َِ ُِ ْ َّ«)٦(  . 

ً وبما يروى مرفوعا-٣ َإذا خرج الح« :ُ َ َ َ َ َاج حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادىِ ُ ْ َ َ َ َ � َ َُّ ََ َِ ِْ ََّ َِ َ ٍ ٍَ َ َلبيك : ِ ْ َ َ

ِاللهم لبيك، ناداه مناد من السماء ِ ٍ
َ َّ ُ ْ ََّ ُ َ ََ َ َ َ ٌلبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور : ُ َ َ ْ َ ُْ ْ ُّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ ٌَ ٌ ََ َ َ َُ َ َِ

ِغير مأزور، وإذا خـرج ب َ ََ َ َْ َُ ِ ٍ ْ
ُ َالنفقـة الخبيثـة فوضـع رجلـه في الغـرز، فنـادىَ ُ ْ َ ََ ََّ َ َ َِ ِْ َ َِ َ ِ ِِ َ َلبيـك، نـاداه منـاد مـن : َ ُ َ َ

ِ ٍ َ ُ َْ َ َ

ٍالسماء، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور ْ
ُ ْ ُّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ٌ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ ْ َُّ ََ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ«)٧( . 

                                                        
 .٢٧الآية :  سورة المائدة -)١(

 ).٢/٥٢٨( مواهب الجليل  -)٢(

 ).٢/١١٣( البيان  -)٣(

، كتـاب الأقـضية، بـاب نقـض الأحكـام الباطلـة، ورد محـدثات )٣/١٣٤٣( أخرجه مسلم في صحيحه  -)٤(

حيح صـ. " مـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد":وفي الـصحيحين). ١٨) (١٧١٨(الأمور، رقـم 

، )٢٦٩٧(، كتــاب الــصلح، بــاب إذا اصــطلحوا عــلى صــلح جــور فالــصلح مــردود، رقــم )٣/١٨٤(البخــاري 

 ).١٧) (١٧١٨(صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم 

 ).٢٤٤٥٠(رقم ) ٤٠/٥٠٧( المسند  -)٥(

 ).١٩ص( سبق تخريجه  -)٦(

رقـم ) ١٥/٢٢١(، والبـزار في مـسنده )٥٢٢٨(رقـم ) ٥/٢٥١(المعجم الأوسـط  أخرجه الطبراني في  -)٧(

ِوأحاديث سليمان بن داود اليمامي لا نعلم أحدا شاركه فيهـا، عـن يحيـى بـن أبي : بنحوه، وقال البزار) ٨٦٣٨( َ ِ ْ َ ََ ً ُ ْ َُ َ



  
)١١٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًوقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه، فلا يكون متقربا  ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة، -٤

  . )١(ًبما هو عاص به، ولا مأمورا بما هو منهي عنه

ا:  
     الذي يظهر لي هو رجحان القول الثاني بعدم صحة الحج من مال حرام؛ لأنه مخـالف لمـا 

 في فتح باب صحة الحج أمر به النبي صلى االله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه لذلك، ولأن

وإجزائه مـن المـال المحـرم، مـا يجـرأ العاصـين عـلى أداء هـذه الفريـضة، وهـو واقـع مـشاهد 

 .ًوحقيقي، فينبغي سدا للذريعة الإفتاء بعدم صحة الحج من مال حرام أو فيه شبهة
  

ما ا:  
ا إ  وعا  ل عما  

ًأن المساجد اللهَِِّ فلا تدعوا مـع االلهَِّ أحـداوَ{:  قال تعالى       ْ َ ََ َ َُ ََ ََ ِ َْ ، فأضـافها لنفـسه إضـافة تـشريف )٢(}َّ

وتكريم؛ لشرفها وفضلها، ولا تشركوا به فيهـا شـيئا، ولكـن أفـردوا لـه التوحيـد، وأخلـصوا لـه 

َفي بيوت أذن االلهَُّ أن ترفع ويذكر فيه{: وقال تعالى. )٣(العبادة
ِ ِ ٍ

َ ُ ْ َُ ُْ َ َ َُ َ ََ ُا اسمهِ ُ ُحيث أمـر االله أن تبنـى، . )٤(}ْ

ّوتعلى، وتعظم، ويذكر فيها اسم االله بأن يتلى فيها كتابه ُ ُّ)٥( . 

    وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل بناء المساجد، منها مـا رواه عـثمان بـن عفـان، رضي االله 

ًمن بنى مسجد«: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عنه، قال َِ ْ َ ََ َا يبتغي به وجه االلهِ، بنى ْ ََ َ ْ َ ْ
ِ ِِ َ

                                                                                                                                                             
ُكثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو عندي ليس بالقوي لأن أحاديثه تـدل ُ َ ََ َ ََ ِ َ ٍ ِ عـن  عليـه إن شـاء االله، كلاهمـا َ

قـال البـزار في .  أبي هريرة رضي االله عنه بهسليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن

وفي الموضـع الثـاني - رواه البـزار"):١٨١٠٣(رقـم ) ١٠/٢٩٢(، )٥٢٨٠(رقـم ) ٣/٢١٠(مجمع الزوائـد 

 . " اليمامي وهو ضعيف وفيه سليمان بن داود-الطبراني في الأوسط

، المـنح الـشافيات )١/١٥٢(،شرح منتهـى الإرادات )١/٤٦٤(الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـع :  انظر -)١(

)١/٢١٥.( 

 .١٨الآية : سورة الجن  -)٢(

 ).٨/٣٥٠(، أضواء البيان )١٩/٢١(، تفسير القرطبي )٢٣/٦٦٥(تفسير الطبري : انظر  -)٣(

 .٣٦من الآية : سورة النور  -)٤(

 ).٦/٦٢(، تفسير ابن كثير )١٢/٢٦٦(، تفسير القرطبي )١٩/١٩٠(تفسير الطبري : انظر  -)٥(



 
)١١٢٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ِااللهُ له مثله في الجنة َِّ َ ِ ُ َُ َ من بنـى اللهِ  «:وعن ابن عباس، عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قال. )١ (»َْ َ ْ َ

ٍمسجدا ولو كمفحص قطاة َ َ ِ َ ْ َْ َ ْ ََ ًَ ِلبيضها، بنى االلهُ له بيتا في الجنة) ٢(ِ ِ َِّ ً ََ ِ ْ َْ ُ َ ََ َ«) ٣( . 

النصوص التي تبين منزلة المساجد في الإسلام، وفضل بنائها وتشييدها، لما لها من    فمن هذه 

خصوصية باعتبارها الأصل في إقامة وأداء الصلاة، الأمر الذي يكون معه القول بأن بناءها بمال 

ًفيه شبهة، فضلا عن أن يكون مالا حراما محضا، هو قول غير صحيح بالمرة ً ً لكن قـد يحـدث . ً

حدهم مما اكتسبه من أموال محرمة، ويريد أن يكفر عـن ذنوبـه، ويـتخلص مـن هـذا أن يتوب أ

ًبحيث يكون محرمـا . المال الحرام؛ بإقامة مسجد الله ينتفع به المسلمون ويقيمون صلاتهم فيه

من جهة كسبه، كأن يكون من تجارة خمر، أو ربا، أو مخدرات، أو غناء وتمثيل محرم، أو مـا 

ًرما من جهة ذاته كالمال المسروق والمغصوب، فإنه لا يقبـل هـذا المـال ْشابه، أما إن كان مح

ُلأنه مستحق للغير، أي من سرق أو غصب منه، وما شابه ذلك فهل يجوز بناء المساجد بهـذه . ُ

الأموال المكتسبة من طريق غير مشروع، بحيث يمكن  قصر صفة خبثـه عـلى ذمـة مكتـسبه، لا 

ً خبيثا من الوجهين لا يجوز أن يدخل في بناء المساجد؟ اختلف ًعلى عين المال، أما يظل مالا

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين

                                                        

، )٤٥٠(ً، كتاب الصلاة، باب من بنـى مـسجدا، رقـم )١/٩٧(أخرجه البخاري في صحيحه :  متفق عليه -)١(

 ).٢٥، ٢٤)(٥٣٣(ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، رقم 

َالمفحـص. أي تكـشفه: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنهـا تفحـص عنـه الـتراب:  أي -)٢( ْ َمفعـل، مـن : َ َ
ِ ْ َ

ْالفحص، والفحص َوالقطا ضرب من الحمام الواحـدة قطـاة ويجمـع أيـضا عـلى قطـوات. البحث والكشف: َ ٌَ ََ ََ َْ َ. 

، المجمــوع المغيــث )٣/٤١٥(، النهايــة في غريــب الحــديث )٣/١٣٢(غريــب الحــديث لأبي عبيــد : انظــر

 ).٣/١٠٤٨(، الصحاح )٢/٥٩٨(

رقـــم ) ٤/٣٤٤(، والطيالـــسي في مـــسنده )٢١٥٦(رقـــم ) ٤/٥٤(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده   -)٣(

ــه )٢٧٣٩( ــرابي في معجم ــن الأع ــم ) ١/٢٢٥(، واب ــيره)٤٠٢(رق ــحيح لغ ــناد ص ــن. ، بإس ــاب ع أم : وفي الب

 .ابر رضي االله عنهمالمؤمنين عائشة، وأبي ذر، وابن عمر، وج



  
)١١٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وإليه ذهب .  جواز بناء المساجد من المال غير المشروع إذا كان مجهول المالك:ال اول 

 والعلامـة ابـن ،)٤(، واختاره سماحة العلامة ابـن بـاز)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية في قول

 . )٥(عثيمين

                                                        
 ،"ًرجل بنى مسجدا في أرض غصب؛ لا بـأس بالـصلاة فيـه ":وفيه) ٥/٣١٨(المحيط البرهاني : انظر  -)١(

 ).٢/٢٩٢(، )١/٣٨١(رد المحتار 

 وكـذلك المـسجد ":حيث يقـول) ١٨/٥٦٥(البيان والتحصيل : انظر.  تجوز مع الكراهة عند المالكية -)٢(

حاشـية ، "...حب تـرك الـصلاة فيـه كـما كـان يفعـل ابـن القاسـم مـن غـير تحـريمالمبني من المال الحرام يـست

وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بـمال حـرام ولم تحـرم  ":وجاء فيها) ١/٢٥٥(الدسوقي على الشرح الكبير 

 ."لأن المال يتعلق بالذمم

ــر  -)٣( ــوع : انظ ــه) ٩/٣٤٨(المجم ــاء في ــا( ":وج ــصو) وأم ــن أرض مغ ــي م ــإن بن ــسجد ف ــشب الم بة أو خ

مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن كان مـن مـال لا يعـرف 

مالكه فـالورع العـدول إلى مـسجد آخـر فـإن لم يجـد لم يـترك الجمعـة والجماعـة لأنـه يحتمـل أنـه بنـاه بمالـه 

 ).٩/٣٥١(، "ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح

 المساجد التي تبنى بـمال ":يث سئل رحمه االله عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام فأجاب ح -)٤(

حرام، أو بمال فيه حرام لا بأس بالصلاة فيهـا، ولا يكـون حكمهـا حكـم الأرض المغـصوبة؛ لأن الأمـوال التـي 

 يجـب أن تـصرف في فيها حرام، أو كلها من حرام تصرف في المصاريف الـشرعية، ولا تـترك ولا تحـرق، بـل

. "...المصاريف الشرعية؛ كالصدقة على الفقراء وبناء المساجد وبناء دورات المياه، ومـساعدة المجاهـدين 

 ).٢٦٨(سؤال رقم ) ٤٤١، ١١/٤٤٠(فتاوى نور على الدرب : انظر

 أن ٌ بناء المسجد صحيح من ذلك، لكن ينبغـي":    كما سئل عن حكم بناء المساجد من كسب حرام، فأجاب

ٍتصرف فيه النفقة الطيبة، فإذا تم البناء من مال حرام ٍ
َّ َّ ُّمن غناء، أو من بنك، أو كذا؛ صح وصـلي فيـه، ولا يـضر، : ُ ِّ ُ َّ

ُوأما المسجد فهو وجه خيري، وهكذا الجهـات الخيريـة تـصرف فيهـا الأمـوال . َوالإثم على من كسب الحرام ٌّ ٌ

ٍالضائعة والأموال المكسوبة من طرق غير   https://binbaz.org.sa/fatwas: انظر الرابط. "...ٍطيبةَّ

حيـث يقـول وقـد سـئل عـن ). ٣٠٤(سـؤال رقـم ) ٣٨٥، ١٢/٣٨٤(مجموع فتاوى ابـن عثيمـين : انظر  -)٥(

الـصلاة فيـه جـائزة ولا حـرج فيهـا ؛ لأن  ":الصلاة في مسجد بني مـن مـال حـرام، وإذا كانـت الأرض مغـصوبة

ٍ يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذ يكـون بنـاؤه الذي بناه من مال حرام ربما

 ."...ًلهذا المسجد حلالا إذا قصد به التخلص من المال الحرام 



 
)١١٢٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
 مل ا١ (وهـو قـول عنـد الحنفيـة.  أنه لا يجوز بناء المساجد من المال غـير المـشروع:ا( ،

 .)٣( ومذهب الحنابلة)٢(وقول عند المالكية

  :أد ا اول
  ازا   ل أن :  

ً كـان حـلالا بالنـسبة إلـيهم، ولم يكـن في بالقياس على دفعه إلى الفقراء والمـساكين، فـإذا-١

 .ًحقهم حراما، فكذلك يجوز دفعه في بناء المساجد وعمارتها

أن صفة المال المحرم إنما تلحق الذمم، ولا تتعداه إلى عين المال ذاته، فإذا تقرر ذلك، فلا -٢

 .بأس من الانتفاع بالمال المكتسب من أوجه غير مشروعة في بناء المساجد

ال المحرم إذا كان لمالك لا يعـرف أو يـئس مـن معرفتـه، ينبغـي صرفـه في مـصالح أن الم-٣

، ونحوه مما يشترك المـسلمون فيـه؛ -كما سبق نقله عن الغزالي-المسلمين، ومنها المساجد

 .ًلأن في هذا نفعا لهم، فإذا كانت المصلحة تقتضي صرفه في بناء المساجد، تعين صرفه فيها

ما ا مكن أن يستدل لهم على عدم الجواز بما يأتيي: أد:  

َإنما يتقبل االلهَُّ من المتقين{: يقول االله تعالى-١
ِ َِّ َُْ َ َُّ َ َ َ َّ ِ{)٤(. 

                                                        

-لا ينبغي لأحـد أن يـصلي فيـه:  وفي أمالي أبي يوسف":وجاء فيه) ٥/٣١٨(المحيط البرهاني : انظر  -)١(

 ."ً، ولو جعله طريقا لا يمر فيه-غصوبةأي المسجد المبني على أرض م

ــر -)٢( ــبرى :  انظ ــام الك ــوان الأحك ــه) ١/٦٠٥(دي ــبغ":وفي ــماع أص ــتراء في :  في س ــن الاك ــبغ م ــئل أص س

. القيساريات والحوانيت المغصوبة والأبنية بـالأموال الحـرام، وعـن الـسكنى فيهـا والتجـارة بـالبز وغـيره فيهـا

ًرى القعـود عنـدهم في تلـك الحوانيـت، ولا يتخـذ طريقـا إلا المـرة بعـد لا أ: وقال... لا أرى ذلك يحل: فقال

وذكر أن ابن القاسم كان في جوار مسجد بنـي بـمال حـرام وكـان لا . ًالمرة اذا احتاج إلى ذلك ولم يجد منه بدا

 ."...ًيصلي فيه ويذهب إلى أبعد منه، ولا يراه واسعا لمن صلى فيه

قلـت :  قـال أبـو داود":، وفيـه)٦٠٩-٦/٦٠٤(امع لعلـوم الإمـام أحمـد ، الج)٧/٢٥٧(الفروع :  انظر -)٣(

قـال ابـن : سـمعته يقـول: ، قـال ابـن هـانئ".لا: مـسجد محرابـه في موضـع غـصب أصـلي فيـه؟ قـال: لأحمد

 .".إن أبا مسلم غصب فكان ابن المبارك لا يصلي فيه: المبارك

 .٢٧الآية : سورة المائدة  -)٤(



  
)١١٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن من اكتسب المال مـن طريـق غـير مـشروع، مـع أن طرائـق اكتـساب المـال : و ال 

الله منه، كذلك يكون مـن أنفـق الحلال لا حدود لها، فإذا كان من لم يتق االله في أفعاله لا يتقبل ا

  .ماله الحرام في بناء المساجد لا يقبل منه بجامع عدم اتقاء االله في كسبه المحرم

 أن و:  
ّ     بأننا نسلم بذلك، ولكن النزاع في جواز بناء المساجد بالمال المحرم، وما يترتب عليه مـن 

ول عملـه ذاك، وبـين قيامـه ببنـاء المـسجد ًجواز الصلاة فيها، حيث إن هناك فارقا بـين عـدم قبـ

 .بالمال الحرام؛ لإرادته التخلص منه

إن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم : سمعت أبا هريرة، يقول: عن القاسم بن محمد، يقول-٢

ُإن االلهَ عز وجل يقبل الصدقة، ولا يقبل منها إلا الطيب يقبل« :قال ُ ُ ََّ َّ َ َ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َِ ِ َِّ َّ ََ ْ َ َِّ ِّها بيمينه تبارك وتعالى، يربيها َّ َ َ ََ ُ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ

ٍلعبده المسلم، كما يربي أحدكم مهره، أو فصيله، حتى يوافى بها يوم القيامة مثل أحد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ّ ْ َُ َ ََ َْ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ِْ َ َ ُ ُ َْ َ ِ«)١(. 

َمن جمع مالا حرا«: رسول صلى االله عليه وسلم: قال: وعن أبي هريرة قال-٣ َ ََ َ َ ًْ ِما ثم تـصدق بـه َ ِ َ َُّ ََ َّ ً

ِلم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه ِ ِ
ْ ٌ ََ ََ ُ َ ْ ُ ُْ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َ«)٢( . 

ولأن المال الحرام خبيث، ولا يصلح أن يدخل في بناء بيوت االله تعالى؛ صـيانة لبيـوت االله -٤

عــن كــل خبــث وعــن كــل مــال حــرام، فــإذا كانــت بيــوت االله تــصان عــن النجاســات الــصغيرة 

 . فمن باب أولى أن تصان عن هذه المحرماتوالقاذورات،

إنه إذا كانت العرب في جاهليتها تحرص أشد الحرص على أن يبقى بيت االله الحرام بعيـدا -٥

وبيان ذلك أن . ّعن أي مال حرام، فمن باب أولى يكون المسلمون أشد حرصا في هذه المسألة

ِورسول االلهَّ صـلى االلهَّ عليـه . من جديدًقريشا لما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة وإعادة بنائها 
ْ َ َ

                                                        
، والترمـذي )١٠٠٨٨(رقـم ) ١٦/١٠٥(، )٩٢٤٥(رقـم ) ١٥/١٣٨( في مـسنده أخرجه الإمام أحمـد  -)١(

، وقـال )٦٦٢(في جامعه، أبواب الزكاة عن النبي صلى االله عليه وسـلم، بـاب مـا جـاء في فـضل الـصدقة، رقـم 

، والطــبراني في مــسند )٨٠٦٠(رقــم ) ١٤/٣٥٥(الترمــذي هــذا حــديث حــسن صــحيح، والبــزار في مــسنده 

 ).١٦٣٠(رقم ) ٦/١٣٠(، والبغوي في شرح السنة )١٨٩٨(رقم ) ٣/١١٥(الشاميين 

، والحــاكم في المــستدرك )٣٢١٦(رقــم ) ٨/١١(أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه كــما في الإحــسان   -)٢(

، والبيهقي في الـسنن الكـبرى )٢٤٧١(رقم ) ٢/١١٨٣(، وابن خزيمة في صحيحه، )١٤٤٠(رقم ) ١/٥٤٨(

 ).٧٣٢٠(رقم ) ٨/١٧(



 
)١١٢٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ِوسلم عامئذ ابن خمس وثلاثين سنة، فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب بـن  َ ٍ ْ َ ُ ْ َ

ٍ ِ
َ

يـا : عمرو المخزومي، فتناول من الكعبة حجرا فوثب مـن يـده حتـى رجـع إلى موضـعه، فقـال

 طيبا، ولا تدخلوا فيها مهر بغي، ولا بيـع ربـا، معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا

 .  )١("ولا مظلمة أحد من الناس

ا:  
    الذي يظهر لي واالله أعلم هـو رجحـان القـول الثـاني بعـدم جـواز بنـاء المـساجد مـن المـال 

. الحرام؛ لقوة أدلته وسلامتها، وسواء أكان المال المحرم من جهة كسبه، أم من جهة عينه وذاته

لك لخصوصية مساجد االله عز وجل، فلا يصح قياسها على جواز إنفاق المال المحرم على وذ

الفقراء والمساكين، لأن منفعة المال المحرم لا تتعدى الفقير أو المسكين،  وأن المساجد هي 

فــإذا كانــت الــصلاة لا تجــوز في الثــوب . موضــع العبــادة التــي ينبغــي أن تــصان عــن أي شــائبة

 الأرض المغصوبة، وإذا أديت يلزم إعادتهـا، عـلى خـلاف بـين الفقهـاء في المغصوب، أو في

وحتى لا تكون المـساجد . ذلك؛ فإن المساجد ينبغي الاحتياط لها والأخذ بالأحوط في بنائها

كــما أن هــذه . ًمجــالا لتبــاهي أهــل المنكــرات والكبــائر في بنيانهــا وتــشييدها بمالهــم الحــرام

، وفي قبولنا )٢("ًضا للإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوباتًالمحرمات لا تكون سببا مح"

 .لها في بناء مساجد االله أعظم الإكرام والإحسان التي لا تستحقه

ا ا:  
ا  وعا  ل عما  

ُيعد الوقف من المصطلحات الفقهية التي تعبر عن نوع خاص مـن التـصدق والتـبرع عـلى       

ًالخير والإحسان، فهو يطلق على الصدقات والتبرعات التي تبقى زمنا طويلا، تستفيد منه سبيل  ً

ويعني هذا أن يكون محل الوقف مما يـستفاد مـن غلتـه . أجيال كثيرة، على مدى أزمنه متطاولة

فهـو . وفائدته، مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عينه مدة من الزمن، كـالأرض والبنـاء ونحوهمـا

 وكذا .ً كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، وما لا يجوز بيعه لا يصح وقفهيجوز في

                                                        
، مـرآة الزمـان في )١/٦٤٤(، الكامـل في التـاريخ )٢/٣٢٤(لمنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم ا: انظر  -)١(

 ).٣/٨٥(تواريخ الأعيان 

 ).٣/٢١٠(، الفتاوى الكبرى )٣٢/٨٨(مجموع الفتاوى   -)٢(



  
)١١٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُويعبر عن هـذا المعنـى بـالوقف كـما . كالمطعوماتًما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه 

ًيعبر عنه أيضا بالحبس، بل إن بعض الفقهاء يرى ترادف اللفظين لغة واصطلاحا حيث يقـول . ً

الفقهاء بعضهم يعـبر بـالحبس وبعـضهم يعـبر بـالوقف والوقـف عنـدهم أقـوى في  ":صاعالر

التحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته ويقال حبسته والحبس يطلق عـلى 

 .)١("ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء، وكذلك في العرف الشرعي

ًختلفت فيه عبارات الفقهاء، نظرا لاختلاف نظرتهم إليه، ً     أما تعريف الوقف اصطلاحا، فقد ا

من حيث الحكم والشرائط الواجب توافرهـا، سـواء في الواقـف، أو الموقـوف، أو الموقـوف 

:  ومعناه":ولعل تعريف الإمام ابن قدامة هو أفضل التعريفات في هذا المجال؛ حيث قال. عليه

هذا التعريف مستمد ومستوحى مـن قـول النبـي وذلك لأن . )٢("تحبيس الأصل، وتسييل الثمرة

َاحــبس أصــلها، وســبل ثمرتهــا« : صــلى االله عليــه وســلم لعمــر رضي االله عنــه َ َ َ ََ ِّ َ ْ ْ َْ َ َ ِ  وقــال شــيخ )٣(.»ِ

 .)٤("أنه كل عين تجوز عاريتها: وأقرب الحدود في الوقف ":الإسلام

                                                        
 ).٤١٠ص(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، =شرح حدود ابن عرفة  -)١(

، )٢/٣٩٨(شرح منتهــى الإرادات : وانظــر). ٢/٢٥٠(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٦/٣(المغنــي   -)٢(

 ). ٤/٢٤٤(كشاف القناع 

،كتـاب )٣/٤٧٦(، وابـن ماجـه في الـسنن )٦٤٦٠(رقـم ) ١٠/٤٨٦(أخرجه الإمـام أحمـد في مـسنده   -)٣(

، وفي الــصغرى )٦٣٩٧(رقــم ) ٦/١٤٠(، والنــسائي في الكــبرى )٢٣٩٧(الــصدقات، بــاب مــن وقــف، رقــم 

،وابـن حبـان في صـحيحه كــما في )٣٦٠٥-٣٦٠٣(،كتـاب الأحبـاس، بـاب حـبس المـشاع، رقـم )٦/٢٣٢(

ــدارقطني في الــسنن )٤٨٩٩(رقــم ) ١١/٢٦٢(الإحــسان  ــاب الأحبــاس، رقــم )٥/٣٣١(، وال -٤٤٠٧(، كت

 ).  ١٢٠٣٤(رقم ) ١٢/٢٣٧(،والبيهقي في السنن الكبرى )٤٤٠٩

، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقـف، رقـم )٣/١٩٨(صحيح البخاري : حينوأصل الحديث في الصحي

، كتــاب )٣/١٢٥٥(، صــحيح مــسلم )٢٧٧٢(ُ، كتــاب الوصــايا، بــاب الوقــف كيــف يكتــب؟ رقــم )٢٧٣٧(

 ).١٦٣٢(الوصية، باب الوقف، رقم 

فأدخـل في حـده  ":ًقال المرداوي تعليقا على تعريـف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة) ٧/٣(الإنصاف : انظر  -)٤(

 وقـال البرهـان ابـن مفلـح في ."، والأصـحاب- رحمـه االله -أشياء كثيرة، لا يجـوز وقفهـا عنـد الإمـام أحمـد 

وأحسنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بـلا عـذر،  "):٥/١٥٢(المبدع 

 ."مصروف منافعه في البر تقربا إلى االله تعالى



 
)١١٢٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
 أن الوقـف إذا ": ابن قدامة     ولما كان الوقف يزيل ملكية الواقف عن المال الموقوف، يقول

وهــو المــشهور مــن مــذهب . )١(صــح، زال بــه ملــك الواقــف عنــه، في الــصحيح مــن المــذهب

، وحكـي قـولا )٤(لا يزول ملكه، وهو قول مالـك: وعن أحمد. )٣(، ومذهب أبي حنيفة)٢(الشافعي

غير متحقق ًلذا يجب أن يكون الواقف مالكا للمال الموقوف، وهذا . )٥("للشافعي رضي االله عنه

في الحائز للمال الحرام عـن طريـق الغـصب ومـا في معنـاه كالـسرقة ونحوهـا مـن المكاسـب 

 .المحرمة

 الملك وقت الوقف حتى لو غصب -أي الوقف- من شرائطه":    يقول صاحب البحر الرائق

ن ًأرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها، ودفع الثمن إليه، أو صـالح عـلى مـال دفعـه إليـه، لا تكـو

 .)٦("...ًوقفا؛ لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها

 :   فإذا كان هذا الغاصب يريد التحلل من هذا المال الحرام بوقفه، فلا يخلو الأمر من حالتين

 وا أن يعرف مالك هذا المال، أو من يقوم مقامه من وكيل أو وارث، فإذا كان الأمر : ا

 .وعليه أن يرد المال إلى صاحبه.  وجه التحللكذلك، فلا يصح وقفه له، ولو كان على

 ما ًألا يعرف صاحب المال حقيقة لجهله به أو مـن يقـوم مقامـه، أو حكـما لكثـرة : ا ُ

المستحقين له، ففي هذه الحـــــالة يجوز وقفه، بناء على جــــــواز التـصدق بهـذا المـال عـلى 

                                                        

، كشاف القنـاع )٢/٤٠٨(، شرح منتهى الإرادات )٤/٢٧١(، شرح الزركشي )٣٣٦ص(الهداية : رانظ  -)١(

 ).٤/٣٠٣(، مطالب أولي النهى )٤/٢٥٤(

، )٨/٧٤(، البيــان )٨/٣٤١(،نهايــة المطلــب )٢/٣٢٦(، المهــذب )٧/٥١٥(الحــاوي الكبــير : انظــر  -)٢(

 ).٧/٢٠١٢(بحر المذهب 

، فـــتح القـــدير )١/٣٣٣(، الجـــوهرة النـــيرة )٣/١٥( الهدايـــة ،)١٢٧ص(مختـــصر القـــدوري : انظـــر  -)٣(

 ).٣/٣٢٥(، تبيين الحقائق )٧/٤٢٢(، البناية )٦/٢٠٣(

 ).٨/١٠٨(، منح الجليل )٧/٧٨(، شرح الخرشي )٦/١٨(مواهب الجليل : انظر  -)٤(

 ).٦/٤(المغني   -)٥(

 ).١/٧٣٠(مجمع الأنهر : وانظر). ٥/١٩٨(البحر الرائق   -)٦(



  
)١١٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً، فضلا وخيرا ونفعا أكثر مما في )الوقف(قة المؤبدة ؛ لأن في الصد)١(الفقـــــراء والمســــاكين ً ً

 .)٢(ّالصدقة المنجزة الحالة

يتـصدق أو :      ونقل إبراهيم بن هانئ عن الإمام أحمد في المال المغصوب إذا جهل صـاحبه

ُيشتري به كراعا وسلاحا يوقف، وهو مصلحة للمسلمين ً وسئل عمـن مـات وكـان يـدخل في . ً

إذا أوقفهـا عـلى المـساكين فـأي شيء بقـي عليـه؟ : ض ولـده التنـزه، فقـالأمور تكره فيريـد بعـ

 .)٣(على أفضل البر: واستحسن أن يوقفها على المساكين، ويتوجه

  وسئل الإمام أحمد رضي االله عنه عن رجل في يده أرض أو كرم يعلم أن أصله ليس بطيب ولا 

 .)٤(يوقفه على المساكين: يعرف صاحبه؟ قال

مـن : أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبـد االلهَّ: ل  وقال الخلا

 .)٥(يوقف: كان له دار في الربض أو القطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع؟ قال

 

                                                        
فـسلمها إلى حـاكم بـرئ مـن ) وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ("):٥/٤٨(اء في المبدع  ج -)١(

لأنه عاجز عـن ردهـا ) بشرط الضمان كاللقطة(على الأصح ) يتصدق بها عنهم(عهدتها ويلزمه قبولها، وله أن 

 مطالـب أولي النهـى ،"...إلى مالكها، فـإذا تـصدق بهـا عـنهم كـان ثوابهـا لأربابهـا، فيـسقط عنـه إثـم غـصبها

لا يعـرف أربابهـا، ونقـل الأثـرم وغـيره أو عـرف ربهـا، ) ومن بيده نحو غـصوب (":، وجاء فيها)٦٦، ٤/٦٥(

أو علـم المـرتهن : لا يعرف أربابهـا، ونقـل أبـو الحـارث) رهون(وشق دفعه إليه وهو يسير كحبة، أو كان بيده 

أو لحـرفهم وفقـدوا ولـيس ) لا يعـرف أربابهـا(ع وغيرها من ودائ) أمانات(بيده ) أو(رب المال، لكنه أيس منه 

 -) إلى حـاكم، ويلزمـه (-الغصوب أو الرهون أو الأمانات التي لا يعـرف أربابهـا :  أي-) فسلمها(لهم ورثة، 

بلا نزاع؛ لأن قبض الحاكم لها قائم مقـام قـبض ) من عهدتها(بتسليمها للحاكم ) قبولها؛ برئ (-الحاكم : أي

الـصدقة بهـا  (-مـن بيـده الغـصوب ونحوهـا إن لم يـدفعها للحـاكم :  أي-) ولـه. (؛ لقيامـه مقـامهمأربابها لها

 ."...عن أربابها بلا إذن حاكم :  أي-) منهم

 ).١٣٣ص(أموال الوقف ومصرفه، : انظر  -)٢(

 ).٥/٤٨(، المبدع )٧/٢٤٩(الفروع : انظر  -)٣(

 ).١٦٨(رقم ) ٦٣ص(الوقوف والترجل، : انظر  -)٤(

 ).١٦٩(رقم ) ٦٣ص(الوقوف والترجل، : انظر  -)٥(



 
)١١٣٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
اا ا:  

  ى ّ ال  اوع  ام إ  وع

قل إليه المال المشروع بوجه من الأوجه المشروعة كالهبة أو الوصية     اختلف الفقهاء فيمن انت

 :أو الميراث أو النفقة على قولين

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو قول الجمهور، من الحنفية.  أنه لا يحل:ال اول

 مل او المعتمـد وهـ.  أنه يحل إذا انتقل إليه بوجه مباح، كالإرث، والهبة، ونحو ذلـك:ا

 .)٦(، وبه قال الحسن البصري، والزهري)٥(، وقول بعض الحنفية)٤(عند المالكية

  :ال أب ا اول  ا  : )٧(أد ال اول

ٌالحلال بين والحرام بـين، «:  قال- صلى االله عليه وسلم -لما روى النعمان بن بشير أن النبي - ٌِّ ُ َ َِّ َ ََ َُ َ

َوب ِينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الـشبهات اسـتبرأ لدينـه وعرضـه، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ْ ْ َ ُ َ ُ ٌ ُ َْ ْ ُ ْ َ َْ ُ

َ َ َّ َّ َ ٌ َ ََ َ َ ُُّ َْ َ ِ ٌ ََ َ ِ

                                                        

 ).٢٤٧ص(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )٥/٩٩(حاشية ابن عابدين : انظر  -)١(

ً من ورث مالا ولم يعلم من أيـن كـسبه مورثـه أمـن حـلال أم حـرام، ":وفيه) ٩/٣٥١(المجموع :  انظر -)٢(

ّ أن فيــه حرامــا وشــك في قــدره أخــرج قــدر الحــرام ولم تكــن علامــة، فهــو حــلال بإجمــاع العلــماء، فــإن علــم َ

 ،"بالاجتهاد

 ).٨/٣٢٣(، الإنصاف )٤/٣٩٨(، الفروع )٤/٢٠١(المغني : انظر  -)٣(

 ":وفيـــه) ٢/٤١٦(، مـــنح الجليــل )١٣/٣١٨(، الــذخيرة )٢/٦١٧(المقــدمات الممهـــدات : انظــر  -)٤(

ات مكتـسبه عنـه، فهـل يحـل للـوارث وهـو واختلف في المال المكتسب من حرام كربـا ومعاملـة فاسـدة إذا مـ

، شرح الزرقـاني "المعتمد أم لا؟، وأما عين الحرام المعلوم مستحقة كالمـسروق والمغـصوب فـلا يحـل لـه

 ). ٣/١٢(على مختصر خليل 

أي فإنـه إذا علـم أن كـسب ) قولـه إلا في حـق الـوارث إلـخ( ":وفيها) ٥/٩٩(حاشية ابن عابدين : انظر  -)٥(

ل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنـى قولـه وقيـده مورثه حرام يح

مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكـسب مـن حيـث لا يحـل ولكـن لا : في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي

 ."هيعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبي

 ).٩/٣٥٣(، المجموع )١/٦٤٠(فتاوى ابن رشد : انظر  -)٦(

 ).٤/٢٠١(المغني : انظر  -)٧(



  
)١١٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َّ َ َْ َ ُ َ َ َ َِ َُّ ِ َّألا وإن. َِ ِ َ َ ِ لكل َ ُ ِ

ُملك حمى، ألا وإن حمى االلهِ محارمه َ َ ًُ َِ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ َ  .)١(وهذا لفظ رواية مسلم. متفق عليه. »َ

َفمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجـترأ «:    وفي لفظ رواية البخاري َ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ِّ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َْ َ َ ََ ََِ ِ ِِ ْ ُ َِ َ

ِعلى ما يشك فيه من الإ
َ َ

ِ ِ ِ ُّ ُ َ َ َثم، أوشك أن يواقع ما استبانَ َْ َ َ َْ ْ َ ُ
ِ َ ََ َ ِْ«) ٢(. 

َدع مـا يريبـك إلى مـا لا «:  وروى الحسن بن علي، عن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال- َ َ ََ ِ َ ُ ْ َِ

َيريبك ُ ِ َ«)٣(. 

  :و ال
ٌالحـلال بـين والحـرام بـين" وأمـا قولـه صـلى االله عليـه وسـلم ":     يقول النووي ٌِّ ُ ََ ََ َِ ُ  فمعنـاه أن "َ

ِّحلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت: الأشياء ثلاثة أقسام وكذلك الكلام ...َ

وأمـا الحـرام . ّوالنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حلـه

ب والغيبـة ِّالبين فكالخمر والخنزيـر والميتـة والبـول والـدم المـسفوح وكـذلك الزنـى والكـذ

وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضـحة الحـل . والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك

                                                        
 ).١٥٩٩(، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم )٣/١٢١٩(صحيح مسلم   -)١(

ــاب البيــوع، بــاب الحــلال بــين والحــرام بــين وبيــنهما مــشبهات، رقــم )٣/٥٣(صــحيح البخــاري   -)٢( ّ، كت

)٢٠٥١.( 

رقــم ) ١٢/١٣٢(، وأبــو يعــلى في مــسنده )١٧٢٣(رقــم ) ٣/٢٤٨( أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند  -)٣(

رقـم ) ٣/١١٧(، وعبـد الـرزاق في المـصنف)٧٢٢(كما في الإحسان، رقـم ) ٢/٤٩٨(، وابن حبان )٦٧٦٢(

 . ضمن حديث طويل) ٢٧١١، ٢٧٠٨( رقم ٧٦، ٣/٧٥(، والطبراني في المعجم الكبير ) ٤٩٨٤(

 فأخرجـه الطيالـسي في "دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك، فـإن الـصدق طمأنينـة، وإن الكـذب ريبـة":وأما بلفظ

أبـواب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن ) ٤/٢٨٦(، والترمذي في الجامع )١٢٧٤(رقم ) ٢/٤٩٩(مسنده 

الحـاكم في المـستدرك وقال الترمذي وهـذا حـديث صـحيح، و) ٢٥١٨(رسول االله صلى االله عليه وسلم، رقم 

وقال هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وقـد روي بلفـظ آخـر ، والبيهقـي في ) ٢١٦٩(رقم ) ٢/١٥(

 ). ١٠٩٢١(رقم ) ١١/٢٣٤(السنن الكبرى 

رقــم ) ٣/١٦٤٨( فقــط دون تتمــة أخرجــه الــدارمي في الــسنن "دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك": وأمــا قولــه

، )٥٧١١(رقــم ) ٨/٣٢٧(، وفي الــصغرى )٥٢٠١(رقــم ) ٥/١١٧(ن الكــبرى ، والنــسائي في الــسن)٢٥٧٤(

 ).٢٠٣٢(رقم ) ٨/١٦(والبغوي في شرح السنة 



 
)١١٣٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمهـا 

 فيه نص بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن

ًولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حـلالا، 

وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى االله 

ِفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض: عليه وسلم ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ََ ْ ُ َْ

َ َ ْ ََّ َ َ ََ  .)١("...هُِّ

َ    قلت فالحاصل أنه إذا علم الموهوب أو الموصى له، أو الوارث، بحرمة هذا المال فهـو مـن  ُ

ّالحرام البين الذي يرد ولا يقبل أو يحل؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم يوصي باتقاء الشبهات، 

 .ينّ الحرمةبمعنى أنه لو كان في ذلك المال شبهة حرمة فالمتعين الترك، فكيف والمال ب

 أن هذا المال لا يحل لكاسبه، ولا يملكه شرعا، ويلزمه التخلص منه أو رده، فـلا ينتقـل إلى -

الأصل أنه مال حرام، فلا  و.غيره؛ إذ الانتقال بالإرث أو الهبة فرع عن تملكه، وهو غير حاصل

 . ّيطيبه الموت، ولا نقله من يد إلى يد

مل اا ب: )٢(أدل أا  مل اا :  

ُإذا دخل أحـدكم عـلى أخيـه المـسلم فأطعمـه «: ًبما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا- َ َ َ ََ ْْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َُ ُ َ ِ

ْطعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل ْ ْ ْ َْ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ ًَ ََ ْ ْ ً ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ َ َ َْ ِ ْ َُ ُه عنهَ َ ُْ« )٣( . 

، أي يريـد أن الاعـتماد عـلى "ولا يـسأله عنـه": قوله صلى االله عليه وسـلم أن: و ال 

ظاهر الحل يكفي، ولا حاجة إلى البحث عن حقيقة الأمر، وظاهر أن الظاهر في مـال المـسلم 

  .)٤(هو الحل، نعم إذا ظهرت علامة الحرمة، فذاك أمر آخر

                                                        
 ).٢٨، ١١/٢٧(شرح النووي على مسلم   -)١(

 ).٣٩١، ٤/٣٩٠(الفروع :  انظر -)٢(

م ، والحـاك)٦٣٥٨(رقـم ) ١١/٢٣٩( وأخرجه أبو يعـلى في مـسنده).٩١٨٤(رقم ) ١٥/٩٨( المسند  -)٣(

حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، ولـه شـاهد وقال الحاكم هذا ) ٧١٦٠(رقم ) ٤/١٤٠(في المستدرك 

، والطـبراني )٦٤٨٣(رقـم ) ٤/٢٢٢( والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ،"صحيح على شرط مسلم وحـده

 .بإسناد حسن). ٥٣٠٥(رقم ) ٥/٢٧٦(في الأوسط 

 ).٢/٧٠٩(حمد حاشية السندي على مسند الإمام أ:  انظر -)٤(



  
)١١٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّالثوري، عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد االله، عن ابن مسعود، أن وروى جماعة من حديث - َ ْ َ ُ

َرجلا سأله فقال َ َ ُ َُ ًَ َ ِ لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني، فقال":َ ُ َ َْ ََ َ ِّ ٌُ ُ ِمهنؤه لـك وإثمـه عليـه: ِ
ْ ُ ََ ََ ُ َ ُْ ِ َ ُ َ قـال . "ْ

ود وكلامـه لا يخـالف ومـراد ابـن مـسع":قال ابن مفلح . )١("إن عرفته بعينه فلا تأكله": سفيان

 .)٢("هذا

وروى جماعة أيضا من حديث معمر، عن أبي إسحاق، عن الزبير بن الخريـت، عـن سـلمان -

إذا كان لك صديق عامل، فدعاك إلى طعام فاقبلـه، فـإن مهنـأه لـك، : الفارسي رضي االله عنه قال

 . )٣("وإثمه عليه

الحسن كل يوم بجفان ثريد، فيأكل  وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى ":قال معمر-

ٍ بعث عدي بن أرطأة بمال إلى الـشعبي، وابـن سـيرين، ":وقال معمر. )٤("منها ويطعم أصحابه

 . )٥("والحسن، فقبل الحسن، والشعبي، ورد ابن سيرين

عريف لنا يصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبـه، فقـال : قلت لإبراهيم النخعي:  وقال منصور-

ُيطان غرض بهذا ليوقع عداوة، وقد كان العمال يهمطونللش: إبراهيم ِ
ْ َ

، ويصيبون ثـم يـدعون )٦(

اقبل ما لم تره : فصاحب ربا، قال: نزلت بعامل فنزلني وأجاز لي قال اقبل قلت: قلت. فيجابون

 .)٧("بعينه

ًدلت هذه الآثار على أن أكلك من طعام هـؤلاء الظلمـة وغـيرهم، يكـون هنيئـا : و ال 

ًبا لك، ووزره على من كسبه، كـما رخـص في ذلـك ابـن مـسعود وسـلمان رضي االله عـنهما، طي

                                                        
 ).١٤٦٧٥(رقم ) ٨/١٥٠(أخرجه عبد الرزاق في المصنف   -)١(

 ).٤/٣٩١(الفروع :  انظر -)٢(

 ).١٤٦٧٧(رقم ) ٨/١٥٠(أخرجه عبد الرزاق في المصنف   -)٣(

 ).١٤٦٧٨(رقم ) ٨/١٥٠(أخرجه عبد الرزاق في المصنف   -)٤(

 ).١٤٦٨٢(رقم ) ٨/١٥١(أخرجه عبد الرزاق في المصنف   -)٥(

ُ الهمــط -)٦( ْ ُالظلــم والخــبط: َ َّهمــط النــاس فــلان يهمطهــم، إذا ظلمهــم حقهــم: يقــال. ُ ْ َُ ُ َِ
ْ َ ٌ َ كتــاب العــين : انظــر. َ

 ، )٤/٢٥٢(، المحكم )٦/٦٧(، مقاييس اللغة )٣/١١٦٩(، الصحاح )٤/٢٢(

 ).٢١٠٢٩(رقم ) ١١/٤٦٩(أخرجه معمر بن راشد في جامعه الملحق بآخر مصنف عبد الرزاق   -)٧(



 
)١١٣٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
وعليه فإن لا حـرج . )١(ومعنى ذلك أنه يجوز أكل طعامهم وإن كانوا ظلمة، إذا لم يتعين الحرام

  .وأن الوزر على من كسبه من حرام، َعلى الموصى له أو الوارث أن يقبل ذلك المال

ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه عـلى :  وقال آخرون":)٢( عثيمين رحمه االلهيقول الشيخ ابن     

الكاسب، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف مـا كـان محرمـا لعينـه، كـالخمر 

والمغــصوب ونحوهمــا، وهــذا القــول وجيــه قــوي، بــدليل أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

، وأجـاب )٤ (كل من الشاة التـي أهـدتها لـه اليهوديـة بخيـبر، وأ)٣ (من يهودي طعاما لأهله اشترى

وربما يقوي . ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت)٥(دعوة اليهودي

هو لها صدقة، ولنا ": هذا القول قوله صلى االله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة

 . )٦ ("منها هدية

                                                        

 ، )٤/١١٤(، الفائق في غريب الحديث )٥/٢٧٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر  -)١(

 ). ٣/١١٢(القول المفيد على كتاب التوحيد   -)٢(

َ، كتاب الـسلم، بـاب الـرهن في الـسلم، رقـم )٣/٨٦(أخرجه البخاري في صحيحه   -)٣( ، ومـسلم )٢٢٥٢(َّ

، مــن )١٦٠٣(الــرهن وجــوازه في الحــضر كالــسفر، رقــم ، كتــاب المــساقاة، بــاب )٣/١٢٢٦(في صــحيحه 

 .حديث عائشة رضي االله عنها

ــحيحه   -)٤( ــاري في ص ــه البخ ــم )٣/١٦٣(أخرج ــشركين، رق ــن الم ــة م ــول الهدي ــاب قب ــة، ب ــاب الهب ، كت

ّ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السم، رقم )٢٦١٧(  .، من حديث أنس رضي االله عنها)٢١٩٠(ُّ

للإمام أحمـد، ولم أره لا في المـسند ولا ) ٣٥/٢١٨(خ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عزاه شي  -)٥(

ْفي ترجمة بحر بن كنيز الـسقاء) ٢/٢٣٣(في الزهد، وأخرجه ابن عدي في الكامل  َْ ُ وبحـر هـذا، قـال فيـه ابـن . َ

بـصري مـتروك : سائيوقـال النـ. ضـعيف: وقـال أبـو حـاتم الـرازي. ليس بشيء كل الناس أحب إلي منه: معين

، تهـذيب )١٦٥٥(رقـم ) ٢/٤١٨(الجـرح والتعـديل :  انظـر ترجمتـه في.مـتروك: وقال الـدارقطني. الحديث

 ).٦٣٩(رقم ) ٤/١٢(الكمال 

، ومـسلم في )٢٥٧٧(، كتاب الهبـة، بـاب قبـول الهديـة، رقـم )٣/١٥٥(أخرجه البخاري في صحيحه   -)٦(

هاشم وبني المطلب وإن كان  للنبي صلى االله عليه وسلم ولبني ، كتاب الزكاة، باب الهدية)٢/٧٥٥(صحيحه 

 .، من حديث أنس رضي االله عنه)١٠٧٤(، رقم المهدى ملكها بطريق الصدقة



  
)١١٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا:  
هو رجحان القول الأول بتحريم انتقال المال غير المشروع بأحد -واالله أعلم- يظهر ليوالذي 

أوجه الانتقال المـشروعة كالهبـة والوصـية والمـيراث؛ لأن المـال الحـرام لا يـدخل في ملـك 

  .ًالمسلم أصلا، وبالتالي لا يجوز له أن ينقله إلى غيره

ما ا:  
  اف  ال  اوع

و أر :  
  .جواز الأخذ من المال غیر المشروع: المطلب الأول

  .التصرف في المال غیر المشروع المأخوذ برضا واختیار صاحبه: المطلب الثاني

  . التصرف في المال غیر المشروع إذا كان مجهول المالك: المطلب الثالث

  .التصرف في ربح المال غیر المشروع: المطلب الرابع

 

 ولاا:  
  از ا  ال  اوع

ٌمن كان بيده مال محـرم لكـسبه، فالواجـب عليـه الـتخلص منـه بدفعـه للفقـراء والمـساكين،    

ًوأوجه الخير المختلفة، ولا يأخذ منه لنفسه شيئا، إلا إذا كان فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ بقـدر  ً ً

 فيرى بعض أهل العلم أن له أن يشتري مـن وإذا كان صاحب صنعة أو حرفة أو تجارة،. حاجته

  .ذلك المال الخبيث آلة يعمل عليها، ويتكسب منها حسب حرفته ومهارته

 عـلى -أي بالمـال الحـرام- وله أن يتـصدق بـه":ً   يقول الإمام النووي نقلا عن الإمام الغزالي

م بـل هـم أولى مـن نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كـانوا فقـراء فالوصـف موجـود فـيه

 .)١("...يتصدق عليه

َّ فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يـصرف إلـيهم ":    وقال شيخ الإسلام َ ّ
ِ

َ

ُمن هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صـنعة كالنـسج والغـزل أعطـي مـا 

َه، ولم يردوا عوض القـرض كـان أحـسنًيكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا ب َ
ِ .

ُوأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا يحل عليه أن يتصدق به، فهذا يثاب على ذلك، وأما إن تصدق 

                                                        
 ). ٩/٣٥١( المجموع  -)١(



 
)١١٣٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ِإن االله لا يقبل إلا الطيب، فهذا خبيث كـما قـال . به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله االله

 .)١("مهر البغي خبيث"النبي صلى االله عليه وسلم 

، وتمام التوبـة بالـصدقة -أي المال الحرام- فطريق التخلص منه":    ويقول العلامة ابن القيم

ًبه، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قـدر حاجتـه، ويتـصدق بالبـاقي، فهـذا حكـم كـل كـسب 

ًخبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن 

   .)٢("النبي صلى االله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام، ولا يجب رده على دافعه

ما ا:  
 روا  ذوع اا  لا  فا  

   إذا كان المال المأخوذ برضا واختيار صاحبه، كمن يقامر مع آخرين، وكمن يفعـل الفاحـشة 

ً والرشوة ممن بذلها له طائعا مختارا، ونحو هذا من الأفعال التي مقابل مال، وكمن يقبل الهدايا ً

تتم برضا واختيار صاحبها، فهل يكون لآخذ هذا المال إذا أراد التحلل منـه والتـصرف فيـه، أن 

 :يرده إلى صاحبه أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

عـصية برضـا واختيـار صـاحبه لا يـرد إليـه،  أن المال غير المشروع المبذول في م:ال اول 

، وظـاهر المـذهب عنـد )٤(، والمالكية)٣(وهو مذهب الحنفية. وإنما يرد إلى بيت مال المسلمين

 .)٦(، وقول عند الحنابلة)٥(الشافعية

                                                        
 ). ٢٩/٣٠٩( مجموع الفتاوى  -)١(

 ). ٥/٦٩١( زاد المعاد  -)٢(

، )١/٣٥٢( من المختـصر مـن مـشكل الآثـار ، المعتصر)٧/٢٧٢(، العناية )١٦/٨٢(المبسوط :  انظر -)٣(

 ). ٦/٣٠٥(البحر الرائق 

، مواهـب الجليــل )٧/٣١٠(،حاشـية الرهـوني عــلى شرح الزرقـاني )٦/٥٩٢(التـاج والإكليــل :  انظـر -)٤(

)٦/١٢٠.( 

 )١٨/١٠٧(، كفاية النبيه )١٣/٣٤(، البيان )١٨/٥٧٦(، نهاية المطلب )٢/٦٣(الأم :  انظر -)٥(

 فـإن ارتـشى الحـاكم، أو قبـل هديـة لـيس لـه قبولهـا، فعليـه ردهـا إلى ":وفيـه) ١٠/٦٩(لمغني ا:  انظر -)٦(

، )٨/١٧٠(، المبـدع )١١/٤٠٤(، الـشرح الكبـير "أربابها؛ لأنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقـد فاسـد

)  خـالففإن (":وجاء فيه) ٣/٥٠٠(، شرح منتهى الإرادات )٦/٣١٧(، كشاف القناع )١١/٢١٢(الإنصاف 



  
)١١٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مل ا١(وهـو مـذهب الـشافعية.  أنه يرد إلى صاحبه، ولا يرد إلى بيت مـال المـسلمين:ا( ،

 .)٢( الحنابلةوالصحيح من مذهب

  : أد ا اول
  :استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي 

َعن أبي حميد الساعدي، قال-١ َ ِّ َ ْ َ
ِ ِ ٍ

َّ ْ ُ ِ ِاستعمل رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم رجلا على صدقات : َ َِ َ ََ َ ُ َ َ َ َْ ً َّ َ َّ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُْ

َبني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء  َ َ ْ َ ََّ َ ُّ ََ ِ ِ
َّ ُ ْ ُِ ْ ْ َحاسبه، قالٍ ُ َ ٌهذا مالكم وهذا هدية: ََ َّ ْ َ

ِ
َ َ َ ََ ُ َّفقال رسول االلهِ صلى . َُ َ ُ َُ َ َ َ

َااللهُ عليه وسلم َ َّْ ََ َ
ًفهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتـى تأتيـك هـديتك إن كنـت صـادقا«: ِ َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َْ ِ َ َ َّ ََّ َ ْ ْْ ُ َِ ِ َ َّ َثـم » َ َ

ِخطبنا، فحمد االلهَ وأثنى عليه ِ
ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ، ثم قالَ َ َّأما بعد، فإني أستعمل الرجل مـنكم عـلى العمـل ممـا « : َُّ ِ ِ ِِ َ ْ َّ ْ ََّ َ ُ ْ ْ ََ َ ُُ ْ َ َُ َِّ ِ َ

َولاني االلهُ، فيأتي فيقول ُ َ ََ َِ ِْ َّ َهذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمـه حتـى : َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ِّ ْ َ َّ ْ َُ َ َ ُِ ِ َ َ ُ ََ ِ ٌ ُ

ــه،  ــه هديت ُتأتي َ ُُ ََّ َ
ِ ِ ــةْ ــيئا بغــير حقــه إلا لقــي االلهَ يحملــه يــوم القيام ِوااللهِ لا يأخــذ أحــد مــنكم ش ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ َ ُْ َ َّ َِ ِّ َِ َْ ُِ ً ْ ٌ َُ..." 

 .)٣(الحديث

دل الحديث عـلى أن الكـسب بالولايـة مـن الهـدايا ومـا أشـبهها واجـب عـلى : و ال 

، وذلـك أن )٤( ما أهدى له لولايتـه عليـهالوالي أن يرده إلى بيت المال الذي ولى عليه وأهدى له

النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمره أن يرد الهدايا إلى أصحابها، وأن في حـسابه الـشديد لابـن 

                                                                                                                                                             
لأنـه كأنـه أخـذهما بغـير حـق كالمـأخوذ بعقـد ) ردتـا لمعـط(الحاكم فأخـذ الرشـوة أو الهديـة حيـث حرمـت 

 ."فاسد

 ). ٨/١٧٤(، التهذيب )١٨/١٠٧(، كفاية النبيه )١٣/٣٤(، البيان )١٦/٢٨٣(الحاوي :  انظر -)١(

؛ لأن النبـي صـلى االله عليـه  ويحتمـل أن يجعلهـا في بيـت المـال":وجـاء فيـه) ١٠/٦٩(المغنـي :  انظر -)٢(

، المبــدع )١١/١٣٩(، الفــروع )١١/٤٠٤(الــشرح الكبــير  ،"وســلم لم يــأمر ابــن اللتبيــة بردهــا عــلى أربابهــا

، "وهـو الـصحيح. ترد إلى صاحبها، كمقبوض بعقد فاسـد:  وقيل":وفيه) ١١/٢١٢(، الإنصاف )٨/١٧٠(

 ).٦/٤٨٠(، مطالب أولي النهى )٦/٣١٧(كشاف القناع 

، )٦٩٧٩(، كتاب الحيل، بـاب احتيـال العامـل ليهـدى لـه، رقـم )٩/٢٨( أخرجه البخاري في صحيحه  -)٣(

 ).١٨٣٢(، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم )٣/١٤٦٣(ومسلم في صحيحه 

 ).١/٣٥٢(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار :  انظر -)٤(



 
)١١٣٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
اللتبية، يستحيل معه القول بترك الهدايا له، فتعين أنه صلى االله عليه وسـلم أخـذها وردهـا عـلى 

  .بيت المال

ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي و ":   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 ولهذا شـاطر عمـر بـن ...الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل

الخطاب رضي االله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة؛ وإنما شاطرهم لما كانوا 

ها وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كـان إمـام عـدل يقـسم خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغير

 .)١("بالسوية

َتناتجـت : من أين لك هذا؟ فقال:  واستعمل عمر رضي االله عنه أبا هريرة فقدم بمال فقال له-٢ َ َ َ

َالخيول وتلاحقت الهدايا، فقال َ َأي عدو االله هلا قعـدت في بيتـك فتنظـر أيهـدى إليـك أم لا، : ُ ْ ُ َ َّ َ

 .)٢( وجعله في بيت المالفأخذ ذلك منه

  .)٣(أنه إن تعذر ردها على مالكها وضعت في بيت المال: بالقياس على اللقطة-٣

ما ا استدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: أد:  

ُأي فلما كان المقبوض من عقد فاسد يرد على صاحبه، . )٤(بالقياس على المأخوذ بعقد فاسد-١

ً معصية بالرضا والاختيار يرد على صاحبه أيضاكان المال المبذول في ُ.  

                                                        
 ).٢٨١، ٢٨/٢٨٠( مجموع الفتاوى  -)١(

ــتح القــدير : نظــر ا -)٢( ــة )٧/٢٧٢(ف ــار )٧/٢٧١(، العناي وقــد أخرجــه الحــاكم في ). ٥/٣٧٢(، رد المحت

لي  قـال: من طريق محمد بن سيرين، عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه، قـال) ٣٣٢٧(رقم ) ٢/٣٧٨(المستدرك 

 ولكنـي عـدو مـن لست عـدو االله، ولا عـدو الإسـلام،: قلت: يا عدو االله وعدو الإسلام خنت مال االله، قال: عمر

فأعادها علي وأعدت عليه هذا الكـلام، : قال. عاداهما، ولم أخن مال االله، ولكنها أثمان إبلي، وسهام اجتمعت

. وقال الحـاكم هـذا حـديث بإسـناد صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه. "ًفغرمني اثني عشر ألفا: قال

ــه  ــر في جامع ــوه معم ــه بنح ــم ) ١١/٣٢٣(وأخرج ــن)٢٠٦٥(رق ــوال ، واب ــه في الأم ــم ) ٢/٦٠٥( زنجوي رق

)٩٩٦.( 

 ).٦/٣٠٥(البحر الرائق :  انظر -)٣(

 ).١١/٢١٢(، الإنصاف )١١/١٣٩(، الفروع )١٠/٦٩(المغني :  انظر -)٤(



  
)١١٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بأنه قياس مع الفـارق، وذلـك أن المقبـوض بالعقـد الفاسـد في عقـود : و ا ال 

ًالمعاوضات كالبيع مثلا، يكون برد المشتري للمبيع، ورد البائع للثمن، وهذا مـالا يتحقـق في 

 فكيف يمكن الرد من الطرفين في هذه الحالة؟ مسألتنا، كما في صورة حصول الزنا مقابل مال،

  .ّوقد انقضت المنفعة المحرمة وانتهى زمنها، ومحال ردها

ّ البغـي والمغنـي والنائحـة، ونحـوهم؛ إذا أعطـوا ":ً   يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة مقـررا هـذا
ِ

َ

قـولان هل يتصدقون بها، أو يجب أن يردوهـا عـلى مـن أعطاهموهـا؟ فيهـا : أجورهم ثم تابوا

أنا لا نردها على الفـساق الـذين بـذلوها في المنفعـة المحرمـة، ولا يبـاح الأخـذ بـل : أصحهما

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر؛ لأنها ... يتصدق بها، وتصرف في مصالح المسلمين، 

ن المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد م: فيقال له... فيجب ردها عليه مقبوضة بعقد فاسد،

فأمـا إذا تلـف ... الجانبين، فـيرد كـل مـنهما عـلى الآخـر مـا قبـضه منـه، كـما في تقـابض الربـا 

وإن كـان ظـاهر : المقبوض عند القابض، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال

القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغنـاء والنـوح قـد 

هذا المال عـن طيـب نفوسـهم، واسـتوفوا العـوض المحـرم، والتحـريم الـذي فيـه لـيس بذلوا 

أنه إذا رد : لحقهم، وإنما هو لحق االله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي

 .)١("أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال

ا:  
ظهر لي واالله أعلـم هـو رجحـان القـول الأول بـأن المـال المبـذول في معـصية برضـا     الذي ي

واختيار صاحبه، يرد على بيت المال، وهو في الوقت الحـاضر يـرد عـلى مـصالح المـسلمين، 

 .فليس من المقبول أن يرد المال على صاحبه، ليستأنف به معصية جديدة

لون في كسب الزانية إذا قبضته، ثم تابت هل يجـب فما تقو:  فإن قيل":   قال العلامة ابن القيم

عليها رد ما قبضته إلى أربابه، أم يطيب لها، أم تصدق به؟ قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من 

قواعد الإسلام، وهي أن من قـبض مـا لـيس لـه قبـضه شرعـا، ثـم أراد الـتخلص منـه، فـإن كـان 

                                                        
-١/٥٧٣(أحكـام أهـل الذمـة : ًوانظر أيـضا في ذات المعنـى). ٤٨، ٢/٤٧( اقتضاء الصراط المستقيم  -)١(

٥٧٥.( 



 
)١١٤٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
فإن تعذر رده عليه، قضى به . ه رده عليهالمقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عوض

دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلـك، رده إلى ورثتـه، فـإن تعـذر ذلـك، تـصدق بـه عنـه، فـإن اختـار 

وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه . صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، كان له

وإن كـان . ن الصحابة رضي االله عنهمنظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت ع

المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمـن عـاوض عـلى خمـر أو خنزيـر، أو 

على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض عـلى الـدافع؛ لأنـه أخرجـه باختيـاره، واسـتوفى 

َّعوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك  َ َُ إعانة له على الإثم ِ

وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينـال . والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه

غرضه ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القـول بـه، وهـو يتـضمن 

المـزني بهـا، ثـم ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه مـن . الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر

 .)١("يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة

ا ا:  
ل ا ن وع إذاا  لا  فا  

  :  ااع
     اتفــق الفقهــاء عــلى أن المــال المــأخوذ بغــير رضــا صــاحبه واختيــاره، كالغــصب والــسرقة

 .)٢(ونحوهما، يرد إلى صاحبه إن علمه

    أما إذا لم يعلم صاحبه كأن كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ بسبب 

الاحتكار، أو الغش، أو التجارة في الحرام، فهل يتصدق به على الفقراء والمساكين، وينفقه في 

                                                        
  "):٣٩٤، ١/٣٩٣(كتابه الآخر مدارج السالكين : وانظر). ٦٩١ ،٥/٦٩٠( زاد المعاد  -)١(

ــر -)٢( ــسوط :  انظ ــسب خبيــث":وفيــه) ١١/٧٧(المب ــصلت لــه بك ــا؛ لأنهــا ح ــؤمر أن يتــصدق به ، " وي

ــة )٢٣/١٤٢( ــضمانات )١١/١٥٩(، البناي ــع ال ــوع )١/٣٠٤(، مجم ــه) ٩/٣٥١(، المجم ــاء في ــال ":وج  ق

لتوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليـه أو إلى وكيلـه، الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد ا

 ومنهـا مـا هـو ظلـم محـض ":وجـاء فيـه) ٢٩/٢٦٤(، مجمـوع الفتـاوى "فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه

، )٤/٢١٠(، الفتـاوى الكـبرى "ولكن تعذر معرفة أصحابه ورده إليهم فوجـب صرفـه في مـصالح المـسلمين

 ،)٤/٣٩٨(الفروع 



  
)١١٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة عـلى مصالح المسلمين العامة، أم يحتفظ به ولا يتصرف فيه

 :قولين

ــصالح :ال اول ــه في م ــراء والمــساكين، أو بإنفاق ــصدق عــلى الفق ــه بالت ــصرف في ــه يت  أن

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الجمهور من الحنفية: المسلمين

 مل اُا القول إلى الـشافعية شـيخ الإسـلام وقد نسب هذ:  أنه يحتفظ به ولا يتصرف فيه:ا

 .)٥(ابن تيمية

                                                        
مـن (مـن عليـه ذلـك ) عليه ديـون ومظـالم جهـل أربابهـا وأيـس (":وفيه) ٣٥٦ص(الدر المختار :  انظر -)١(

. "ًهذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا) معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله

أي الخـاص بـه أو المتحـصل )  من مالهفعليه التصدق بقدرها: قوله ("):٤/٣٨٢(قال ابن عابدين في حاشيته 

 ).١/٧٠٩(، مجمع الأنهر "من المظالم

، المقــدمات الممهــدات )٦٣٥-١/٦٣٠(، فتــاوى ابــن رشــد )١/٤٧٣(الكــافي لابــن عبــد الــبر :  انظــر -)٢(

 ).٩/٥٥١(، المعيار المعرب )٢/١٦٠(

يعرفـه ويـئس مـن معرفتـه  لمالـك لا -أي المـال الحـرام- وإن كـان":وفيـه) ٩/٣٥١(المجموع :  انظر -)٣(

فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والـربط والمـساجد ومـصالح طريـق مكـة ونحـو ذلـك 

 ."مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء

أخوذ  كيف يصنع في المال المـ":وفيها) ٢٣٢(رقم ) ٢٨٨ص(مسائل الإمام أحمد رواية صالح :  انظر -)٤(

ًسألت أبي عن رجل ظلم قوما مالا وقد تاب، وهو يريد رده، وقـد . ظلما إذا مات صاحبه ولم يعرف له وارث؟ ً

إذا كـان لا يعـرف مـن ظلـم ولا : ماتوا هؤلاء القوم ولا ورثـة لهـم ولا يعـرف الـذين ظلمهـم كيـف يـصنع، قـال

، )٧/٢٤٨(، الفـروع )١١٥٧(رقـم ) ٣١١ص(، مسائل الإمام أحمـد روايـة عبـداالله "يعرف له وارثا تصدق به

، مطالب أولي النهـى )١١٥، ٤/١١٤(، كشاف القناع )٢/٣٢٣(، شرح منتهى الإرادات )٦/٢١٢(الإنصاف 

 .ط دار الركائز) ٢/٤٢٢(، الروض المربع )٦٧، ٤/٦٦(

طلقـا أو في الأموال التي يجهل مستحقها م:  مسألة"):٤/٢٠٩( يقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى  -)٥(

مبهما فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير، إما لكونهـا 

كالغصب وأنواعه من الجنايات، والسرقة والغلول، وإما لكونها قبضت، بعقد فاسـد مـن ربـا أو : قبضت ظلما

كـالميراث الـذي يعلـم : د رجلين ولا يعلم عينهميسر، ولا يعلم عين المستحق لها، وقد يعلم أن المستحق أح

فمذهب الإمـام  .أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة، والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما



 
)١١٤٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
  :استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أد ال اول

ْعن -١ َعاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قالَ َ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ٍَ ِ ٍِ َِ ٍْ َ َّخرجنا مع رسول االلهِ صـلى االلهُ : ُ َ َ ِْ
َ ََ َ

َعليه وسلم في جنازة، فر َ َ َْ ٍ َِ َ ِ ِ َّ ََ َأيت رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم وهـو عـلى القـبر يـوصي الحـافرَ ُ َ ْ ْ
ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ َّ َ َّ َ ُ َ :

ِأوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِْ َِ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َْ ِفلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام ، »ِ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ِ َ َ
ِ َ ْ ٍَ َِ َ ْ ْ ََ ََ َّ

َفوضع يده، ثم و ُ َ ََّ َُ ََ ِضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم يلـوك لقمـة في َ ً ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ ُُ ُ َّ َ َّ ُ ُْ ََ َ َ َ ْ َ
ِ َ ُ ََ َ َ َ

َفمه، ثم قال َ ُ ََّ
ِ َأجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها«: ِ

ِ ِ ٍ
ْ َ ُ َِ ِْ َِ ِ ْ ََ ِ ْ َُ ْ، فأرسلت المرأة، قالت»َْ َ ََ َُ َ ْ َ َْْ ِ ِّيا رسول االلهَِّ، إني: َ ِ َ ُ َ َ 

ْأرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قـد اشـترى شـاة، أن أرسـل  َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َْ ً َ ً ََ ْ َ ِ َ َ َ َِ

ٍ ََ َِ ُِ ْ ُِ ِ ْ ِ

َإلي بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول االلهَِّ ص َُ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِّ ََّ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َِ ِ َِ َ ِلى االلهُ عليه ِ
ْ َ ََّ

َوسلم ََّ َأطعميه الأسارى«: َ َ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َ«) ١(. 

    ا ا  لا ّأن النبي صلى االله عليه وسلم وجـه إلى الانتفـاع بهـذا اللحـم : و

ومـن ثـم يحـل الانتفـاع بالمـال . المـسروق، ولم يـأمر بإهـداره، بـل اسـتبقى وجـه الانتفـاع بـه

قـال .  المصالح العامة، ولا يحل لصاحب اليد عليه الانتفـاع بـهالمكتسب من حرام بإنفاقه في

 وفيه الصدقة بما دخل إليه من الـشبهات مـن بيـع اضـطر إليـه ونحـوه، وكـذا مـن ":ابن رسلان

  . )٢("الحرام إذا لم يعلم صاحبه

 فيه دلالـة أن الـشيء المـأخوذ بغـير إذن صـاحبه إذا اسـتهلكه ":    قال العيني في نخب الأفكار

لآخذ بأن كان شاة فذبحها، أو قمحا فطحنه، فإنه لا يطيب له، وإن كان يملكه بالضمان فالورع ا

 .)٣("...والتقوى أن يتصدق به، كما أمر النبي بإطعام الشاة المذكورة للأسارى

                                                                                                                                                             
ومـذهب الـشافعي أنهـا . إعطـاء هـذه الأمـوال لأولى النـاس بهـا: أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وعامـة الـسلف

فق بحال، فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع أنها تحفظ حتى يظهر تحفظ مطلقا ولا تن

 ."أصحابها كسائر الأموال الضائعة، ويقول في العين التي عرفت لأحد الرجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا

ــه أبــو داود في ســننه  -)١( ــم )٥/٢٢١( أخرج ، )٣٣٣٢(، كتــاب البيــوع، بــاب في اجتنــاب الــشبهات، رق

، والبيهقـي في )٤٧٦٣(، كتاب الصيد والـذبائح والأطعمـة وغـير ذلـك، رقـم )٥/٥١٤(والدارقطني في السنن

 .، بإسناد حسن)١٠٩٢٧(رقم ) ١١/٢٣٦(السنن الكبرى 

 )١٤/٢٦( شرح سنن أبي داود  -)٢(

 ).١٣/١٤٩(  نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار  -)٣(



  
)١١٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْمناحبة أبي بكر الصديق رضي االله عنه للمشركين، فعن البراء بن عـازب  لمـا نزلـت-٢ ََ َ ََّ ٍ ِ َ َ
ِ

. الم{: َ

ُلبت الرومغُ ُّ
ِ ِ

َفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
ِ ِ ِْ ََ َ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ ٍ ، قـال المـشركون لأبي بكـر}ِ ْ َ ِ َ ِ َ ُ ِ ْ َُْ َألا : َ َ

َترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس ُ ُ ُ َِ َ ُِ ِْ َ ْ ََ ُّ ُ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ َقال. ِ ِصدق صاحبي: َ ِ
َ ََ ُقالوا. َ ْهل لك أن : َ َ َ َ ْ َ

َنخ َّاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي صلى ُ َ َ َ ُ َّ ً ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ُ ْ ْ ْ َِ َّ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ََ ْ ُ َ

ٍااللهَُّ عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه، وقـال لأبي بكـر ِْ َ َ ُ َ َ ُ َ َِ َ ِ َ َ ََ َ ِ َِ َّ ََ َ َ َ َمـا دعـاك إلى هـذا؟ ": ْ ََ َ َِ َ َ قـال"َ ِتـصد: َ
ْ ًيقا اللهَِِّ َ

ِولرسوله ِ ِ
ُ َ َفقال. َ َ َتعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين": َ

ِ ِ ِِ ِْ ِ َ ِْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ََُ َ ْ َّ َفأتاهم أبـو بكـر فقـال . "َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َُ ْ َ َ

ْلهم ِهل لكم في العود، فإن العود أحمد؟ قالوا: َُ
ْ َ َْ َ ِْ ْ ْنعم: ُ َ َقال. [َ َّفلم تمض تلك السنون حت) ١] (َ َُ َ ُّ َْ َْ َِ ِ ْ ى َ

َّغلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن، وبنوا الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي صـلى  َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َِّ َّ ُّ ْ ُ َ ُ ُِّ ٍ ِ َِّ َ َ ُِ ْ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َْ َُ ُ َ

َااللهَُّ عليه وسلم فقال َ َ َ َ َّْ ََ َ
ِهذا السحت، تصدق به«: ِ ِ ْ َّ َ َُ ْ َُّ َ«)١(. 

لم قال للصديق رضي االله عنه، إن هذا المال سحت أن النبي صلى االله عليه وس: و ال 

ًفتصدق به، فدل على أن المال المحرم، وإن كان مأخوذا برضا واختيار صاحبه كالقمار، فإنه لا 

ّيحل ولا يملك، بل يتصدق به ُ.  

: وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه اشترى جارية، فـذهب صـاحبها، فتـصدق بثمنهـا، وقـال-٣

َاللهم عن ص ْ َ َّ ْاحبها، فإن كره فلي، وعلي الغرمُ ُ َّ ََ َ َ
ِ َ َِ َِ ْ َ

ِ")٢(. 

ا ا  لا و:  
  أن ابــن مــسعود رضي االله عنــه لمــا لم يــستطع أن يعطــي صــاحب الجاريــة ثمنهــا لذهابــه، قــام 

بالتصدق بثمنها، فـدل ذلـك عـلى أن صـاحب اليـد عـلى المـال المجهـول صـاحبه، يجـوز لـه 

 .التصدق به

فأمـا إتلافهـا فإفـساد، . إما أن تحبس، وإما أن تتلف، وإما أن تنفـق: لأموال لا تخلوأن هذه ا-٤

 قـد نهـى عـن إضـاعة - صلى االله عليـه وسـلم -واالله لا يحب الفساد، وهو إضاعة لها، والنبي 

                                                        
، جـامع )٦/٤٨٠(الدر المنثـور  :وانظر ).١٧٤٥٨(رقم ) ٩/٣٠٨٦(ابن أبي حاتم في تفسيره   أخرجه  -)١(

، أبواب تفسير القرآن عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب ومـن سـورة الـروم، رقـم )٥/٢٥٤(الترمذي 

رقـــم ) ١/٥٨٥(، والأســـماء والـــصفات للبيهقـــي )٢٩٩١(رقـــم ) ٧/٤٤٢(، شرح مـــشكل الآثـــار )٣١٩٤(

)٥١٠.( 

 ).١٢١٩٠(رقم ) ١٢/٣٥٦(،سنن البيهقي الكبرى )١٢٤٢٩(رقم ) ٩/٨٢( معرفة السنن والآثار  -)٢(



 
)١١٤٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة، بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا . المال

ة على إيصالها إليه، فهذا مثل إتلافها، فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين القدر

فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشـد مـن إتلافهـا تعـين . بها، وهذا تعطيل أيضا بل هو أشد منه

في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بهـا إلى  إنفاقها، وليس لها مصرف معين، فتصرف

؛ لأن االله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأمـوال ليـستعينوا بهـا عـلى عبادتـه، فتـصرف في االله

 .)١(سبيل االله

ًأنه إذا كان صاحب المال معدوما أو مجهولا بالكلية، أو معجوزا عنه بالكليـة، فإنـه يـسقط -٥ ً

ه، إلى حـين ًحق تعلقه به مطلقا، كما يسقط حق تعلق حقه به إذا رجي العلـم بـه أو القـدرة عليـ

َفإن جاء صاحبها، «: العلم والقدرة كما في اللقطة سواء، كما نبه عليه صلى االله عليه وسلم بقوله ُ َ َ
ِ

َ ْ ِ َ

ُوإلا فهي مال االلهِ يؤتيه من يشاء َ َ َ ُ َ َْ َ
ِ ِ ْ ُ ِ َ َّ فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق، فكـذلك إذا . )٢(»ِ

ًعدم العلم به إعداما مستقرا، وإذا  ًعجز عـن الإيـصال إليـه إعجـازا مـستقراً وقـد تـيقن أنـه لا ...ً

يمكننا إعادتها إلى أصحابها، فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى مـن إبقائهـا 

بأيدي الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها 

 .)٣(بالباطل محرمة

ل اا أدم :  
  مل اب ا ل أن و   :  

ُسمعت هزيلا يقول:  عن شعبة، عن أبى قيس قال-١ ً ْ َ ٌرأيت عبد االلهِ يعنى ابن مسعود أتاه رجل : ُ ُ َُ َ ُ

ٍبصرة مختومة فقال ٍ
َّ ُ َقد عرفتها ولم أجد من يعرفها: ِ ُ ِ ْ َْ َ َاستمتع بها: قَال. ّْ ْ ِْ ْ

ِ َ")٤(. 

َم ابنى سفيان بن عبد االله ابن ربيعة، أن سفيان بن عبد االله وجد عيبة، فأتى وعن عمرو وعاص-٢ َْ

فلم تعرف، فلقيـه بهـا . ِّعرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك: فقال بها عمر بن الخطاب

                                                        
 ).٢١٣-٤/٢١١(، الفتاوى الكبرى )٥٩٧-٢٨/٥٩٥(مجموع الفتاوى :  انظر -)١(

، عـن أبي هريـرة رضي االله عنــه، وفي )٩٤٥٠(رقـم ) ١٦/٢٦٢(البـزار في مـسنده :  أخرجـه بهـذا اللفـظ -)٢(

 .عن عياض بن حمار رضي االله عنه بلفظ مقاربالباب 

 ).٤/٢١١(، الفتاوى الكبرى )٢٨/٥٩٥(مجموع الفتاوى :  انظر -)٣(

 )١٢١٨٩(رقم ) ١٢/٣٥٥( سنن البيهقي الكبرى  -)٤(



  
)١١٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هي لك؛ فإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أمرنـا : القابل في الموسم، فذكرها له فقال عمر

 .)١("فقبضها عمر فجعلها في بيت المال.  حاجة لي فيهالا: قال. بذلك

ّ أن المـال المـأخوذ باللقطـة إن لم يجـد المعـرف صـاحبه بعـد :و ال  ه ار    

تعريفه يكون أحق به، وكذلك المال المحرم الذي جهل صاحبه، يعامل معاملة اللقطة بجـامع 

المـصدر لا يتـصدق بـه، وإنـما يحـتفظ بـه جهل صاحبه، ومن ثم فإن المال المحـرم مجهـول 

فكما أن مال اللقطة ليس له، ولكنه عند انعدام أثـر صـاحبه جـاز لـه . صاحب اليد عليه كاللقطة

 .الاستمتاع به

بأنه قيـاس مـع الفـارق؛ لأن مـال اللقطـة هـو مـال مجهـول الـصاحب : و ا ال  

يق غير مشروع ابتداء، فإذا أضـفنا إليـه عـدم فحسب، أما المال المحرم فهو في ذاته مأخوذ بطر

  .ًمعرفة صاحبه، افترق تماما عن مال اللقطة

الذي يظهر لي واالله أعلم هو رجحان مذهب جمهور الفقهاء بالتـصدق بالمـال غـير : ا

المشروع إذا كان مجهول المـصدر؛ لقـوة أدلـتهم، وتـساوقها مـع المـصلحة الـشرعية للآخـذ 

ّفضلا عن أن المال المحرم لا يملك، فكيف يتم الاحتفاظ . ل على حد سواءوالمأخوذ منه الما ُ ّ ً

به من قبل آكله، ومن ثم فإن القول بالتصدق على الفقراء والمساكين، أبإنفاقه في وجوه الخير 

  .ْهو الأولى بالقبول

اا ا:  
  اف  ر ال  اوع

. ًال الحرام، كمن سرق مالا أو غصبه، واسـتثمره، وربـح منـه الأرباح الناتجة عن استثمار الم 

ًفهل يكون الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق، أي الـربح الـذي نـتج عـن 

التصرف فيما كان تحت يد الإنسان من مال غيره، سواء كانت يد أمانة كالمودع، أم يد ضـمان 

 خذ، أم المأخوذ منه، أم يكون بينهما؟ ومن ثم هل يستحقه الآ. كالغاصب وخلافه

  :ا اء  ه ا  أر أال

 أن الربح لا يطيب للغاصب أو السارق ونحوهما، ولا لصاحب المال، ولكن على: ال اول

                                                        

 ).١٢١٨٧(رقم ) ١٢/٣٥٤( سنن البيهقي الكبرى  -)١(



 
)١١٤٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ــه ــه بالتــصدق ب ــتخلص من ــسارق أن ي ــة .  الغاصــب أو ال ــد )١(وهــو مــذهب الحنفي ــة عن ، ورواي

  .)٢(الحنابلة

، )٣(وهـو مــذهب المالكيــة.  أن الــربح يكـون للغاصــب، أو الـسارق، ونحوهمــا:ل ام ا

  .)٥( في الأظهر، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، والليث بن سعد)٤(والشافعية

ل ا٦(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أن الربح يكون بينهما: ا(.  

                                                        
، )٧/٢١١(، فـتح القـدير )٧/٢٠٩(العنايـة ) ٦/١٤(، بدائع الصنائع )١١١، ١١/٧٧(المبسوط : انظر -)١(

ـــائق )٩/٣٣٠( ـــين الحق ـــلى تبي ـــشلبي ع ـــية ال ـــام )٤/١٦٢(، حاش ـــر )٢/٢٦٤(، درر الحك ـــع الأنه ، مجم

)٢/٤٥٩.( 

عـلى الـصحيح مـن المـذهب . فـالربح للمالـك:  لـو اتجـر الوديعـة":وفيـه). ٦/٢٠٩(الإنـصاف :  انظر -)٢(

وهـذا مـن الإمـام : قـال الحـارثي. مـنهما، ويتـصدق بـهليس لواحد : ونقل حنبل. ونص عليه في رواية الجماعة

 ."انتهى. وهو أقوى. وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب. أحمد مقتض لبطلان العقد

 وأما مـا اغتـل منهـا ":وفيها) ٤٩٨، ٢/٤٩٧(، المقدمات الممهدات )٥/٢٧٩(المنتقى للباجي :  انظر -)٣(

نانير يغتصبها، فيغتلها بالتجارة فيها، أو الطعام يغتصبه فيغتله بزرعـه في بتصريفها وتفويتها وتحويل عينها كالد

 ). ٢/١٧٦(أرضه، فالغلة له قولا واحدا في المذهب، الفواكه الدواني 

 إذا اتجـر الغاصـب في المـال "):٥/٥٩(، قال الإمـام النـووي في الروضـة )٥/٤٧٠(فتح العزيز :  انظر -)٤(

وإن باع سـلما أو اشـترى في الذمـة . ه إن باعه أو اشترى بعينه، فالتصرف باطلأن: الجديد. المغصوب، فقولان

وسلم المغصوب فيه، فالعقد صحيح، والتسليم فاسـد، فـلا تـبرأ ذمتـه ممـا التـزم، ويملـك الغاصـب مـا أخـذ، 

وكـذا إذا . فـإن أجـاز، فـالربح لـه. أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفا على إجازة المالـك: والقديم. وأرباحه له

ــك ــاح للمال ــون الأرب ــصوب، تك ــلم المغ ــة وس ــزم في الذم ــاج "الت ــة المحت ــاج )٦/٤٢(، تحف ــة المحت ، نهاي

، حاشـــية الجمــل عـــلى شرح المـــنهج )٧/١٠٥(، بحــر المـــذهب )٣/٣٦٣(، مغنــي المحتـــاج )٥/١٨٤(

)٣/٤٩١ .( 

 ).٢/٤٩٨(المنح الشافيات :  انظر -)٥(

 أما المـال المغـصوب إذا عمـل فيـه الغاصـب ":حيث يقول) ٣٢٣، ٣٠/٣٢٢(مجموع الفتاوى :  انظر -)٦(

هل النماء للمالك وحده؟ أو يتصدقان به؟ أو يكون بينهما كما يكون : ففيه أقوال للعلماء: حتى حصل منه نماء

فـإن الـنماء حـصل بـمال هـذا وعمـل هـذا فـلا ... بينهما إذا عمـل فيـه بطريـق المـضاربة والمـساقاة والمزارعـة

ا بالربح ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا يعدوهما؛ بل يجعل الـربح بيـنهما يختص أحدهم

 فإن كان قد ربـح فيـه "):١/٣٩٥(وقال ابن القيم في مدارج السالكين . "كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة



  
)١١٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ال اوهـو مـذهب . لمـال ولا شيء للغاصـب ولا للـسارق أن الربح يكـون لـصاحب ا:ا

 .)٢(، والمشهور عند المالكية)١(الحنابلة

  : استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بما يأتي: أد ا اول

 .)٣( أن هذا ربح حصل له بكسب خبيث، والربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به-١

أنه يبيع ملكه وحقه، وهو كاذب في ذلك، والكذب في ولأن المودع عند البيع يخبر المشتري -

َالتجارة يوجب الصدقة؛ بدليل حديث قيس بـن عـروة الكنـاني قـال ِ َ ُْ ْ ِكنـا نتبـايع في الأسـواق «: َ َ ُ َْ َِ َ َّ َُ

َّبالأوساق ونـسمي أنفـسنا الـسماسرة، فـدخل علينـا رسـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم وسـمان َ ََ َّ َ ِّ َ ََ َ َّْ َُ َ َ ََ َ ِ ُ ْ َُ ِ َ ا ِ

َبأحسن الأسماء وقال َ ْ َ َيا معشر التجار، إن تجارتكم هذه يحضرها اللغو والكذب؛ فشوبوها « : ِ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َِّ ُ َْ َ ْ َ َ ََ َُّ َّ ِ ِ

ِبالصدقة َ َ َّ  .)٥(ُوهذا إذا كانت الوديعة شيئا يباع. فعملنا بالحديث في إيجاب التصدق بالفضل. )٤(»ِ

ْوعن عاصم بن كليب، عن-٢ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َ ُ ِ ِ َ أبيه، أن رجلا من الأنصار أخبره قالِ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ًِ َ َّ َّخرجنا مع رسول االلهِ صلى : ِ َ َ ِْ
ُ َ َ ََ َ

َااللهُ عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش فقـال َ َ ُ ٍَ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ
ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ ََ َ َّ ََّ

ِ ًيـا رسـول االلهِ، إن فلانـة : ِ َُ َ َّ ِ َ ُ َ َ

                                                                                                                                                             
هـو روايـة عـن أحمـد رحمـه أنهما شريكان في الـربح، و: وفيها قول ثالث... الربح كله للمالك: بنفسه، فقيل

االله، واختيار شيخنا رحمه االله، وهو أصح الأقوال، فتضم حصة المالـك مـن الـربح إلى أصـل المـال ويتـصدق 

 ."بذلك

وإن اتجــر بالــدراهم  (":وفيــه) ٦/٢٠٨(، الإنــصاف )٥/٢٠٥(، المغنــي )٢/٢٢٠(الكــافي :  انظــر -)١(

وهـذا . فالمـال وربحـه لمالكهـا: بـثمن الأعيـان المغـصوبةيعنـي إذا اتجـر بعـين المـال، أو ) . فالربح لمالكها

شرح  ،)٤/١١٣(، كـشاف القنـاع "وعليـه الأصـحاب. ونقلـه الجماعـة. ونـص عليـه. الصحيح من المـذهب

 ).٢/٣٠٣(منتهى الإرادات 

،حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير )٦/١٣٧(، شرح الخــرشي )٥/٢٨٢(مواهــب الجليــل :  انظــر -)٢(

 ).٧/١٠٤(لجليل ، منح ا)٣/٤٤٩(

 ).١١/١١٢(المبسوط :  انظر -)٣(

، كتاب الأيمان والنـذور، بـاب في اللغـو والكـذب، حـديث )٧/١٥( أخرجه النسائي في سننه الصغرى  -)٤(

ــير )٥٤٧(رقــم ) ١/٤٩(، وابــن الجعــد في مــسنده )٣٧٩٩(رقــم  ، ١٨/٣٥٤(، والطــبراني في المعجــم الكب

ِ، كلهم من طرق عن أبي وائل عن  قيس بـن )٤٤٨٥(رقم ) ٤/٣٧٩(، وفي الأوسط )٩٠٩، ٩٠٣(رقم ) ٣٥٥ ْ ِ ْ َ

َأبي غرزة رضي االله عنه َ َ َ ِ َ. 

 ).١١/١١٢(المبسوط :  انظر -)٥(



 
)١١٤٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ْتدعوك ومن َ َُ َ ْ َ معك إلى طعام، فانصرف فانصرفنا معه، فجلسنا مجالس الغلمان من آبـائهم بـين َ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ

َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ َْ ْ ٍ َ ِ َ

ِأيديهم، ثم جيء بالطعام فوضع رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم يده، ووضع القوم أيديهم ففط ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ُْ َ َ ِ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َّ َ ََّ َ َِ ُ َّ ِ َ
نَ ِ

َله القوم، وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعـوا أيـديهم وغفلـوا عنـا، ثـم ذكـروا فأخـذوا بأيـدينا  َ َ َّ ُ َِ ِ
ْ ُ َّ ْ ْ َ َ َ َُ َِ ُ َ ُ ُ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َُ َ ُ َ َ ِ ُ َ ُ

َفجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظـرون مـا يـ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ ََّ ُ َْ َ َ َِّ ِ َِ ِ ُِ َْ ُ ُ َ ْ ََ ُ ُ َ َُّ ُ ُصنع رسـول االلهِ َِ ُ َ ُ َْ

َصلى االلهُ عليه وسلم فلفظها فألقاها فقال َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ
َ أجد لحم شاة أخذت بغـير إذن أهلهـا ": ِ

ِ ِ ٍ
ْ َ ُ َِ ِْ َِ ِ ْ ََ ِ ْ َُ ِفقامـت . "َْ

َ َ َ

ْالمرأة فقالت َ َ َ ُ َ ْ َيا رسول االلهِ، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك : َْ ََ ْ َ َ َ َُ َ ُ َ َْ َ َْ َِ ْ َ َِّ َ ِ َعلى طعام، فأرسـلت إلى َ ْ َِ ُ َ ْ َ َ ٍ َ ََ

ْالبقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليـه أن  ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُ َْ ْ ْ َ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َ َّ َ َِ َِ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ٍ ًِ ً ِ

ْابتغي لي شاة في البقيع، فلم توجـد فـذكر لي أنـك اشـتري َ ْ ََ َ ًْ ِ َ َ َ َِ َّ َِ ِ ِ ُِ َ ْْ ُ َُ َ ُت شـاة، فأرسـل بهـا إلي، فلميجـده ِْ ْ َِ َ ْ َ َْ َ َْ َ ََّ ِ ِ ِ َ ً

َالرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي، فقال رسول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم َ ْ ُ َ ُ َ ُ ََّّ َ َّ َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
ِ ُ َ َُ َ ِ َ َِ َ أطعموهـا « : ََ

 .)١(»الأسارى

وهـا لمـا أمـرهم  أنه صلى االله عليه وسـلم أمـرهم بالتـصدق بهـا، ولـو لم يملك:و ال 

بالتصدق بها؛ لأن التصدق بملك الغير إذا كان مالكه معلوما لا يجوز، ولكن يحفظ عليه عـين 

ولأنه لو كان هذا اللحم باقيا على ملـك مالكـه . )٢(ملكه، فإن تعذر ذلك يباع، ويحفظ عليه ثمنه

آه خـرج مـن ملـك الأول، لما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم أن يطعم للأسارى، ولكن لما ر

الأول، وصار مضمونا على الذي أخذه، أمـر بإطعامـه لأن مـن ضـمن شـيئا فـصار لـه مـن وجـه 

 .)٣(ْغصب، فإن الأولى أن يتصدق به، ولا يأكله، وكذلك ربحه

                                                        
، كتــاب )٥/٢٢١(، وأبــو داود في سـننه )٢٢٥٠٩(رقـم ) ٣٧/١٨٥( أخرجـه الإمـام أحمــد في مـسنده  -)١(

، ٣٠٠٥(رقـم ) ٧/٤٥٥(شرح مـشكل الآثـار، والطحـاوي في )٣٣٣٢(البيوع، باب اجتنـاب الـشبهات، رقـم 

، كتــاب الــصيد )٥/٥١٤(، والــدارقطني في ســننه، )٦٤٠٨(رقــم ) ٤/٢٠٨(شرح المعــاني "، وفي )٣٠٠٦

، وفي دلائــل )١٠٩٢٧(رقــم ) ١١/٢٣٧(، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )٤٧٦٣(والــذبائح والأطعمــة، رقــم 

قـال العراقـي في تخـريج أحاديـث الإحيـاء . دمـن طـرق عـن عاصـم بـن كليـب، بهـذا الإسـنا) ٦/٣١٠(النبوة 

 أخرجـه أحمـد وأبـو داود بـسند "):٩/٦٣٣(وقـال ابـن حجـر في فـتح البـاري . " وإسناده جيد"):٥٨١ص(

 ."قوي

 ).١١/٦٨(المبسوط :  انظر -)٢(

 ).٤/١٦٩(نصب الراية :  انظر -)٣(



  
)١١٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مل اا أد :  
   وعا  لا أن ر  لا ا بل أ١(ا(:  

ْ عن هشام بن عر-١ َوة، عن أبيه، عن عائشة رضي االله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده مـا ُ َ ًَ ََ ًُ َّ

ُشاء االلهُ أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبيِ صلى االله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل َّ َّ ََّ َ ْ َّ َ َُ ّ ُ َ ً َ َ َِ َِّ َ َِ َ ُ َِ ِ ْ َ َ :

ِيا رسول االلهِ، قد استغل غلامي، َ َُّ َ َ ْْ ُ َ ََ َ فقال رسول االلهِ صلى االلهَ عليه وسلمَ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ ُ َ َ ِالخراج بالضمان«: َ

َ َّ ِ ُ َ َ«)٢( . 

الخـراج « أن الغلة لما كانت للمشتري، لأن المبيع كان مضمونا عليـه، فقولـه :و ال 

فكذلك حين كان في ضمان الغاصب فهو الذي . )٣(ملك الخراج بضمان الأصل: أي» بالضمان

 . )٤(مه بالعقد دون المالك، فكان الأجر له دون المالكالتزم تسلي

َبما قاله ابن حزم أنه خبر لا يصح، لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول: وم ُ َ ْ َ)٥(.  

  بًهذا وإن كان مختلفا فيه، إلا أنه لم ينفرد به عن عروة بن الـزبير، فقـد )٦(ً بأن مخلدا :و

 ً.فأقل درجات الحديث أن يكون حسناتابعه الزهري، وهشام بن عروة، 

                                                        
 ، )٧/٢١١(، فتح القدير )١١/٧٧(المبسوط :  انظر -)١(

ً، كتاب البيوع، باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، رقـم )٥/٣٧٠(و داود في سننه  أخرجه أب -)٢( ً

، أبـواب البيـوع عـن رسـول )٢/٥٧٣(، والترمذي في الجـامع "هذا إسناد ليس بذاك": قال أبو داود) ٣٥١٠(

، قال الترمـذي )١٢٨٦( رقم ًاالله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ،

، كتـاب التجـارات، بـاب الخـراج بالـضمان، رقـم )٣/٣٥٢( هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في سـننه "

ــستدرك )٢٢٤٣( ــم ) ٢/١٨(، والحــاكم في الم ــستخرج )٢١٧٦(رق ــة في الم ــو عوان ــم ) ١٢/٤٤٣(، وأب رق

 ).١٠٨٤٦(رقم ) ١١/١٩٢(، والبيهقي في السنن الكبرى )٥٩٣١(

 ).٨/١٦٤(شرح السنة : انظر  -)٣(

 ).١١/٧٧(المبسوط :  انظر -)٤(

 ).٤/٥٧(المحلى :  انظر -)٥(

مخلـد بـن خفـاف لا : سـألت محمـدا عـن هـذا الحـديث فقـال): ٥١٣/ ١ ("العلـل" قال الترمذي في  -)٦(

 نظـر، فيـه: ذكره ابن حبان في الثقـات، وقـال البخـاري: ُقلت. "أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر

ّلم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنـه أصـلح مـن : وقال أبو حاتم

وفي : لا يعرف له غير هذا الحـديث، وقـال الحـافظ: آراء الرجال، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي

، الـضعفاء )١٥٩٠(رقـم ) ٨/٣٤٧( والتعـديل الجـرح: انظـر ترجمتـه في.سماع ابن أبي ذئب منه عنـدي نظـر



 
)١١٥٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ا ا استدل شيخ الإسلام على أن ربح المال غير المشروع يكون بين الاثنين بما : أد

  :يأتي

خرج عبد االله وعبيـد االله ابنـا عمـر بـن الخطـاب في : زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال بما رواه-١

ى الأشـعري، وهـو أمـير البـصرة، فرحـب بهـما َّجيش إلى العراق فلما قفلا مرا عـلى أبي موسـ

بلى هاهنا مال مـن مـال االله، : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: وسهل، ثم قال

أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا مـن متـاع العـراق، ثـم تبيعانـه 

وددنا ذلك، ففعل، : ؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالابالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير الم

وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعـا ذلـك إلى 

ابنـا أمـير «: لا، فقال عمر بن الخطاب: ؟ قالا»أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما«: عمر قال

ما ينبغي لك : ، فأما عبد االله فسكت، وأما عبيد االله فقال»المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه

أدياه، فـسكت عبـد االله، : يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر

قد : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: وراجعه عبيد االله، فقال رجل من جلساء عمر

ال ونـصف ربحـه، وأخـذ عبـد االله وعبيـد االله ابنـا عمـر بـن جعلته قراضا، فأخذ عمـر رأس المـ

  .)١("الخطاب نصف ربح المال

ًأن الفاروق الملهم رضي االله عنه حكم أولا بأن نماء هذا المال إنما هو لمالكه :و ال 

وهو بيت المال، فلما روجع من الصحابة رضي االله عنهم رجع إلى القول بأنـه بيـنهما مـضاربة، 

 . )٢( من عمل بمال غيره بدون إذنه يكون الربح بينهما كالمضاربةوكذلك

                                                                                                                                                             
، تهــــذيب الكــــمال )١٩٢٥(رقــــم ) ٨/١٩٧(، الكامــــل في الــــضعفاء )١٨٢٣(رقــــم ) ٤/٢٣٠(للعقـــيلي 

 ).١٢٩(رقم ) ٧٥، ١٠/٧٤(، تهذيب التهذيب )٥٨٣٩(رقم ) ٣٣٨، ٢٧/٣٣٧(

ِ، كتـاب القـراض، بـاب مـا جـاء في القـ)٤/٩٩٢( أخرجه الإمام مالك في الموطأ  -)١( ِ
) ٢٥٣٤(رَاض، رقـم َ

ترتيـب –رواية أبي مـصعب الزهـري، وعنـه الإمـام الـشافعي في مـسنده ) ٢٤٢٩(رقم ) ٢/٢٨٩(رواية يحيي، 

، ومـن طريقـه )٢١٨٣(رقـم ) ٨/٢٥٩(، ومن طريقه البغوي في شرح السنة )١٤٨١(رقم ) ٣/٢١٦ (-سنجر

 ).١١٧١٥(رقم ) ١٢/٩٣(البيهقي في السنن الكبرى 

 ).٣٠/٣٢٣(الفتاوى مجموع :  انظر -)٢(



  
)١١٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  اا ا استدل أصحاب هـذا القـول عـلى أن ربـح المـال غـير المـشروع إنـما هـو :أد 

  : )١(لصاحبه المغصوب، وليس للغاصب بما يأتي

َ أيهـا الـذين َ يـا{:عموم أدلة النهي عن الظلم، وعن أكل أموال الناس بالباطل، كقوله تعالى-١
ِ َّ َ ُّ َ

ِآمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ِ
َ َ َْ َ ُِ ُ َُ ُ َ ُْ ْ ََ ْ َ{)٢(. 

ْإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم «: وقوله صلى االله عليه وسلم ْ َ َ ْ ْ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َُ َ ُِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َّ ِ

َهذا، في بلدكم هذا َ ََ َ َْ ُ ِ ِ«)٣(. 

  : و ال
   أن تحريم أكل أموال الناس يشمل أصل المال وما ينتج عنه، وبالتالي يحرم على الغاصب أن 

 .يأخذ ما يتولد عن المال الذي اغتصبه، لأنه لا يحل لأحد غير صاحبه

 قال حدثني )٥( قال حدثنا سفيان، والبخاري في صحيحه)٤(بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده-٢

َ سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قالعلي بن عبداالله، أخبرنا َ َْ َُ ُ ِ َسمعت الحي يحدثون، عن عروة: ْ ُ ِّ َُ ُ َّ ََ ْ
ِ :

َأن النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم  َ ْ ََّ َ ََّ َ َ
ِ ِ َّ َأعطـاه دينـارا يـشتري لـه بـه شـاة، فاشـترى لـه بـه شـاتين، فبـاع «َّ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َْ َ ًَ َِ ِ ِِ َِ ََ َ ً َِ ْ َ َ

ِإحداهما بدينار، وجاءه بدي ِِ ُِ َ َ َْ ٍ َ ََ ُ َنار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكـان لـو اشـترى الـتراب لـربح ِ َ ْ َ َ ُ َ َِ َِ َْ َ ََ َ َُّ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ٍ

ِفيه ِ« . 

                                                        

، المـنح " واحتج الإمام أحمـد بخـبر عـروة بـن الجعـد رضي االله عنـه":وفيه) ٦/٢٠٨(الإنصاف :  انظر -)١(

 ).٢/٤٩٨( الشافيات 

 .٢٩من الآية :  سورة النساء -)٢(

، كتــاب الحــج، بــاب حجــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم، رقــم )٢/٨٨٦( أخرجــه مــسلم في صــحيحه  -)٣(

 . الطويل في حجة النبي صلى االله عليه وسلم-رضي االله عنهما- حديث جابر بن عبداالله ، من)١٢١٨(

 ).١٩٣٥٦(رقم ) ٣٢/١٠٠( المسند  -)٤(

كـان : قـال سـفيان: ، قـال البخـاري)٣٦٤٢(، كتاب المناقـب، بـاب، رقـم )٤/٢٠٧( صحيح البخاري  -)٥(

 عروة فأتيته، فقال شـبيب إني لم أسـمعه مـن سمعه شبيب من: الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال

 .عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه



 
)١١٥٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
  :و ال

   أن عروة بن الجعد رضي االله عنه تصرف في المال الذي أعطاه إياه النبي صلى االله عليه وسلم 

 يـشتري شـاة بالـدينار، فاشـترى بـه شـاتين، بغير إذنه، حيث أمره النبي صلى االله عليـه وسـلم أن

ًفكانت الشاة الثانية هي ربـح المـال، فلـما لم يأخـذ عـروة مـن الـربح شـيئا، أو يأخـذه كلـه، أو 

يتصدق به، دل على أن الربح في المال بغير إذن صاحبه يكون لرب المال نفسه، وأن من عمـل 

 ً.ق منه شيئاًفي مال الغير بدون إذنه فحقق ربحا منه، فإنه لا يستح

إذ لو كان كذلك لتصدق به : أن الربح لا يتصدق به: ً   كما دل أيضا على ضعف الأقوال السابقة

وأن الـربح لـيس للعامـل فيـه، بـل هـو . النبي صلى االله عليه وسلم، أو أمر عـروة أن يتـصدق بـه

ًلم يعطه شيئا، ًلصاحب المال، حيث لم يأخذ عروة منه شيئا، كما أن النبي صلى االله عليه وسلم 

العامـل وصـاحب -وأن الربح ليس بـين الاثنـين. ولو كان يستحق لأعطاه، وإنما دعا له بالبركة

 .إذ لو كان كذلك لأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم نصيبه: -المال

ًوبما روى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلا دفع إلى رجل دراهم ليبلغها أهله، فاشترى بها -٣

 . )١("ادفع إليه دراهمه بنتاجها: ها، فسأل  ابن عمر عن ذلك قالناقة فباع

 لما كان الرجل تصرف في الدراهم بغير إذن صاحبها، واشترى بها ناقـة، فـإن :و ال 

ابن عمر رضي االله عنه قضى بأن النماء يكون لصاحب المـال، فـدل ذلـك عـلى أن الـربح يكـون 

  .)٢ (كل ما تولد من مال المرء فهو لهفدل على أن . للمغصوب وليس للغاصب

ِّوعن سعيد بن زيد، عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال-٤
َمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس «: ِ َ ُ ْ ْْ َ ِّ َ ْ َ ََ َ ِ َ ً َ ً َ َ

ٌّلعرق ظالمٍ حق َ َ ٍ ِ ِ«) ٣(. 

أن من يغصب أرض الغير، فيغرس فيها أو يزرع، فـلا حـق لـه، ويقلـع غراسـه : و ال 

  .)٤(رعهوز

                                                        
 ).٢/٤٩٨( المنح الشافيات :  انظر -)١(

 ).٦/٤٤٢(المحلى :  انظر -)٢(

، والبيهقـي في )٣٠٧٣(، كتـاب، بـاب في إحيـاء المـوات، رقـم )٤/٦٨٠( أخرجـه أبـو داود في الـسنن  -)٣(

 ).١١٦٤٨(رقم ) ١٢/٥٩(الكبرى، 

 ).٨/٢٧١(شرح السنة :  انظر -)٤(



  
)١١٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(ًولأنه نماء ملكه فكان تابعا لأصله كالسمن-

  ا:  
 بعد ذكر أدلة كل فريق ومناقشة ما أمكن مناقشته، هو رجحـان - واالله أعلم-والذي يظهر لي   

القول الرابع بأن النماء والربح الناتج عن المال غير المشروع إنما يكون لـصاحب المـال؛ لأن 

ً يكون أبدا سببا للتملك المباح، وإلا لأصبح في ذلك إعانـة للظلـم غصب المال من صاحبه لا ً

ًوأهله في التعدي على حقوق الناس، وفي هذا من فتح أبواب الشر والظلم فيه ما فيه، فضلا عن 

فتح باب التجرؤ على أموال الناس حين نجيز للمغتصب أخذ ربح المال المغصوب، والذي قد 

ًكما أننا بذلك نرفع عن المغـصوب ظلـما . عن أصل رأس الماليزيد الربح في بعض الأحيان 

ًواحدا دون الثاني، ذلك أن صاحب المال يقع عليه ظلم اغتصاب ماله بدون وجه حـق، وظلـم 

ْاغتصاب ربح ماله أيضا، وبذلك نجمع عليه ظلمين َ ْ ُ ً. 

 ا  ،،،  

  
  

                                                        
 ).٢/٤٩٨( المنح الشافيات :  انظر -)١(



 
)١١٥٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ا  

  

ًبعد حمد االله أولا وآخرا وظاهرا و    ً   : ًباطنا على إتمام هذا البحث، أجمل فیما یأتي أبرز نتائجهً

أن الحرام وصف يلحق بالأقوال والأفعال، والأعيان، والمنافع، وعلى أي وجه يكـون فهـو -١

 .ممنوع الإتيان به على وجه الحتم والإلزام

ًدة وضررا فهو ما تضمن مفس: أما الحرام لذاته. حرام لذاته، وحرام لغيره: أن الحرام نوعان-٢

فهو ما حرم لـسبب عـارض، أو علـة : وأما الحرام لغيره. ًذاتيا، كقتل النفس دون حق، والسرقة

ًمؤقتة قضت بتحريمه، وهو في أصـله مـشروعا، كـالبيع المـشتمل عـلى الربـا، أو عـلى شروط 

 .فاسدة

بـذلك و.  أن المال الحرام هو ما حرم الشرع تملكه أو الانتفـاع بـه، بـأي وجـه مـن الوجـوه-٣

 ً.تشمل الحرمة التملك والانتفاع معا

ًكالمأخوذ غصبا أو سرقة  ما أخذ بغير رضا أو اختيار صاحبه، :أن المحرم لذاته أو لعينه هو-٤ ً

ً وهذا يحرم على آخذه، وعلى من انتقل إليه، إذا كان عالما به؛ لأن أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك،

 .الحرمة فيه تتعلق بعين المال

ما أخذ بالرضا والاختيار من صاحبه في مقابل عمـل : ال المحرم لكسبه أو لغيره هو أن الم-٥

ًأو معاملة محرمة، كالمال المأخوذ رشوة، أو لشهادة زور، أو لفائـدة ربويـة، أو ثمنـا لخمـر أو 

 .مخدرات، وما شابه ذلك

ًكل ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته قولا كان أو فعلا، و: أن التصرف هو-٦ يرتب الشارع ً

ًعليه أثرا معينا سواء كان له أو عليه ً. 

 ً.أنه لا يجوز الحج بمال محرم، وأنه لا يصح ولا يجزيء عن صاحبه شيئا-٧

أنه لا يجوز الانتفاع بالمال الحرام في إقامة المساجد وتشييدها؛ لأنها وضـع العبـادة التـي -٨

 .ينبغي أن تصان عن أي شائبة

ال المحرم بعد التوبة، بالتصدق به على الفقراء والمساكين إذا لم أنه يجوز التخلص من الم-٩

 .يكن الآخذ يعرف صاحبه

ًأنه يجوز وقف المال المحرم إذا مان مجهول المالك، قياسا على جواز التصدق به عـلى -١٠

 .الفقراء والمساكين



  
)١١٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ه مـن وكيـل أو ًأن المال المحرم إذا كان معلوما صاحبه، وجب رده إليه، أو من يقوم مقام-١١

 .وارث

 أنه لا يجوز انتقال المال غير المشروع بأحد أوجه الانتقال المـشروعة كالوصـية والهبـة -١٢

 .ًوالإرث؛ لأن الآخذ لا يملك المال أصلا حتى يقوم بنقله

ًإذا كان الآخذ بطريق غـير مـشروع فقـيرا محتاجـا، فلـه أن يأخـذ بقـدر حاجتـه-١٣ وإذا كـان . ً

 أو تجـارة، فـيرى بعـض أهـل العلـم أن لـه أن يـشتري مـن ذلـك المـال صاحب صنعة أو حرفة

 .الخبيث آلة يعمل عليها، ويتكسب منها حسب حرفته ومهارته

 أن المال المبذول في معصية برضا واختيار صاحبه، يرد على مصالح المـسلمين، فلـيس -١٤

 .من المقبول أن يرد المال على صاحبه، ليستأنف به معصية جديدة

 النماء والربح الناتج عن المال غير المشروع إنما يكون لـصاحب المـال؛ لأن غـصب  أن-١٥

ًالمال من صاحبه لا يكون أبدا سببا للتملك المباح ً. 

 



 
)١١٥٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
آمت اس ا  

 

رة اا ا ر ا 

ً﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا﴾ َ ُِّ ْ ََ ً َ ِ َ ِ َّ ِ ُ ُ َّ َ ُّ  ١١١٥ ١٦٨ البقرة َ

ْيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴿ َ َ ِّ َ َُ َ َ ُ ُْ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ُ َّ َ ُّ  ١١١٥ ١٧٢ البقرة ﴾َ

ــدلوا بهــا إلى  ــنكم بالباطــل وت ــأكلوا أمــوالكم بي َ﴿ولا ت ُ ْ َ ُِ َ ْ ْ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ُ ُ َ ْ َ

ِالحكام َّ ُْ﴾                  
 ١١١٦، ١١١١ ١٨٨ البقرة

َ﴿وتزودوا فإن خ َ ََّ ِ َ ْ ُ َّ َير الزاد التقوى﴾َ ْ َّ َِّ
َ  ١١١٨ ١٩٧ البقرة ْ

ً﴿ واللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ َ ْ َِ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِِ َ َ ُّ َ ََ َ َِّ  ١١١٨ ٩٧ آل عمران ِ

ــن  ــارة ع ــون تج ــل إلا أن تك ــنكم بالباط ــوالكم بي ــأكلوا أم ْ﴿ لا ت َ َ َ ًَ َ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ُِ ُ َُ َ ُ ََ ََّ َِ ْ َ ُِ ْ

ْتراض منكم﴾  َُ ْ َِ ٍ                     
 ١١١٥ ٢٩ النساء

ً﴿ولا تكن للخائنين خصيما﴾
ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ  ١١١٥ ١٠٥ النساء َُ

َإنما يتقبل االلهَُّ من المتقين﴿
ِ َِّ َُْ َ َُّ َ َ َ َّ  ١١٢٤، ١١٢٠ ٢٧ المائدة ﴾ِ

ًِ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ ِ ِ
َ ْ َ َ َُ َُ ِّ ُ ُّ ََّ ُ َ ُّ  ١١١٥ ٥١ المؤمنون َ

َْ﴿وأن الم َّ َ ًساجد اللهَِِّ فلا تدعوا مع االلهَِّ أحدا﴾َ ْ َ ََ َ َُ َ ََ  ١١٢١ ١٨ الجن ِ

ُ﴿في بيوت أذن االلهَُّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾ َ َ ُُ ْ َ ُ ْ َُ
ِ ِ ٍَ ُْ َ َ ََ  ١١٢١ ٣٦ النور ِ

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
)١١٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا دس ا  
 

                                                           ف اط ا                      
َاحبس أصلها، وسبل ثمرتها«  َ َ َ َِّ َ ْ ْ َْ َ َ ِ                                                           «           ١١٢٧ 

ِإذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز«  ْ ََ ِ ُ َ � َ ُّ ََ ٍَ ٍ َ ِ                      «                     ١١٢٠ 

َإن االلهَ عز وجل يقبل الصدقة، ولا يقبل منها إلا الطيب «  َِّ ََّ َّ ُ ُ ََّ ْ َّ َّ                              «         ١١٢٥ 

ِإذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه« ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْْ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ََ ً ََ َ ِ ِ                      «     ١١٣٢ 

ِأطع« ْ َميه الأسارىَ َ ُ ِ ِ«                                                                                            ١١٤٢  

ْأعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين « َ ًَ ُ ُ َْ َ َ ً َْ َ ِ ْ َ َ     «                                               ١١٥١     

َالحلال ب« ُ َ ٌين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهاتَ َ ََ ُ ٌ ٌِ ٌ ُ ْ ِّ ٌ َ ُِّ َ َ َ َ َ                                     «                  ١١٣٠ 

ِالخراج بالضمان«
َ َّ ِ ُ َ َ«                                                                                                                                                       ١١٤٩ 

َإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا« ََ ُ ِ ِ ِ ِ
ُ ٌ َ «  

                                    ١١٥١  

َّأيها الناس إن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االلهَ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين« ًَّ ٌ ُ«       ١١٢٥ 

 ١١٣١        »                                                               دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«

ًفهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا« َ ُ َْ َ َ َ ََ َّ َ                   «    ١١٣٧ 

ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« ْ َْ ََ َ                                               «         ١١٢٠ 

ٌمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالمٍ حق« ٍ ِ ِ ً ً ْ ََ ََ ْ                                           «           ١١٥٢ 

ِ من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاة« َ َ ِ َ ْ َ َ ْْ َ ََ ً َلبيضها، بنى االلهُ له بي ََ َ َ
ِ

ِتا في الجنة ْ َّ ً«                   ١١٢٢ 

ُمن بنى مسجدا يبتغي به وجه االلهِ، بنى االلهُ له مثله في الجنة« َ َ َ َْ َ ً َِ ْ َ َ«                                       ١١٢١ 

ِمن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه« ِ
ْ ٌ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ُْ ْ ِ ُ َ ًَّ َ ً َ      «              ١١٢٥ 

ٌمن صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود« ُ َ َ َ َ ْْ َ َُ َ ًَ ِ ِ َ َ                                                  «                    ١١٢٠            

ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد« َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ِ َِ َ ً َ                                        «                               ١١٢٠               

ِهذا السحت، تصدق به« ِ ْ َّ َ َُ ْ َُّ َ«                                                                                                                                      ١١٤٣                       

ُّيا معشر الت« َ َ ْ َ ِجار، إن تجارتكم هذه يحضرها اللغو والكذب؛ فشوبوها بالصدقةَ
ُ ُ َُ َ َّ ِ       «١١٤٧ 

  



 
)١١٥٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
ادر واس ا  

آن اا     :  

 . السيد صالح عوض، ط دار الكتاب الجامعي، القاهرة. أثر العرف في التشريع الإسلامي، د )١

، )ـهـــ٣٧٠: المتــوفى(نفــي أحكــام القــرآن، أحمــد بــن عــلي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الح )٢

:  عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر-محمد صادق القمحاوي : المحقق

  هـ١٤٠٥: بيروت، تاريخ الطبع –دار إحياء التراث العربي 

أحكام القرآن، القاضي محمد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العـربي المعـافري الاشـبيلي المـالكي  )٣

: محمد عبد القادر عطا، الناشر: َّاجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه، ر)ـهـ٥٤٣: المتوفى(

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت 

: المتـوفى(أحكام أهل الذمة، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة  )٤

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١لعربية السعودية، طرمادي للنشر، الدمام، المملكة ا: ، الناشر)هـ٧٥١

: ، النـاشر)ـهــ٥٠٥: المتوفى(إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  )٥

 . دار المعرفة، بيروت

الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمـود بـن مـودود الموصـلي، مجـد الـدين أبـو الفـضل  )٦

 . م ١٩٣٧ -ـ هـ١٣٥٦عة الحلبي، القاهرة، مطب: ، الناشر)ـهـ٦٨٣: المتوفى(الحنفي 

ِالأسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر  )٧ ْ َ ْ ُ

:  المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة-، مكتبـة الـسوادي، جـدة )ـهــ٤٥٨: المتـوفى(البيهقي 

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، 

، )ـهـ٩٢٦: ت(الب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الط )٨

 .ط دار الكتاب الإسلامي

إبراهيم بـن محمـد، المعـروف  زين الدين بنالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  )٩

ــا : ، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه)ـهـــ٩٧٠: المتــوفى(بــابن نجــيم المــصري  الــشيخ زكري

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت دار الكتب : عميرات، الناشر



  
)١١٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، )ـهــ٩١١: المتـوفى(الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين الـسيوطي  )١٠

 م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر

لي بـن نـصر الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن عـ )١١

 م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠الأولى، : ، دار ابن حزم، الطبعة)ـهـ٤٢٢(البغدادي المالكي 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام تقي الـدين أحمـد بـن  )١٢

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٧عبد الحليم ابن تيمية، دار عالم الكتب، بيروت، ط

: ، المحقق)ـهـ١٧٩: المتوفى(الأصبحي المدني لموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر ا )١٣

ــة : محمــد مــصطفى الأعظمــي، النــاشر ــان للأعــمال الخيري ــد بــن ســلطان آل نهي مؤســسة زاي

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة

، )ــه٢٠٤: ت(الأم، للإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي  )١٤

 م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠ط دار المعرفة، بيروت، 

الأموال لابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الخرساني المعـروف  )١٥

، مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات الإســلامية، )ـهـــ٢٥١: المتــوفى(بــابن زنجويــه 

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : السعودية، الطبعة

 الــراجح مــن الخــلاف، لعــلاء الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن ســليمان الإنــصاف في معرفــة )١٦

دار إحيـاء الـتراث العـربي، : ، النـاشر)ـهــ٨٨٥: ت(المرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي 

 . بيروت

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف )١٧

 .كتاب الإسلامي، ط دار ال)ـهـ٩٧٠: ت(نجيم المصري 

ُّبحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني  )١٨

 . م٢٠٠٩، ١، بتحقيق طارق فتحي السيد، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ط) هـ٥٠٢ت (

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابـن رشـد  )١٩

  م ٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥، دار الحديث، القاهرة، )ـهـ٥٩٥: المتوفى(الحفيد 



 
)١١٦٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
المنهاج، بدر الدين أبو الفضل محمـد بـن أبي بكـر الـشافعي ابـن بداية المحتاج في شرح  )٢٠

، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ) هـ٨٧٤ - ٧٩٨(قاضي شهبة 

  م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، 

ائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني بد )٢١

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٥٨٧: ت(الحنفي 

: المتـوفى(البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بـن أحمـد الحنفـي بـدر الـدين العينـي  )٢٢

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : ، لبنان، الطبعة، ط دار الكتب العلمية، بيروت)ـهـ٨٥٥

ُالبهجة في شرح التحفة، علي بن عبـد الـسلام بـن عـلي، أبـو الحـسن التـسولي  )٢٣ : المتـوفى(ُّ

 م ١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )ـهـ١٢٥٨

ليـد محمـد بـن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المـستخرجة، أبـو الو )٢٤

الثانيـة، : ، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة)ـهـ٥٢٠: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي 

 .م١٩٨٨ -ـ هـ١٤٠٨

ّتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض،  )٢٥ ّ ّ

َّالملقب بمرتضى، الزبيدي   . الهداية، مجموعة من المحققين، ط دار)ـهـ١٢٠٥: ت(ّ

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف الغرناطي، أبو عبد االله المـواق المـالكي  )٢٦

 م ١٩٩٥-ـهـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: ، الناشر)ـهـ٨٩٧: المتوفى(

ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخ )٢٧ ِ ْ ر ِّ

شهاب الدين أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن : ، الحاشية) هـ٧٤٣: ت(الدين الزيلعي الحنفي 

ُّيونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي  ِ ْ ، ط المطبعـة الكـبرى الأميريـة، بـولاق، ) هــ١٠٢١: ت(ِّ

 . هـ١٣١٣، ١القاهرة، ط

، )٩٧٤:المتـوفى(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بـن حجـر الهيتمـي  )٢٨

  م١٩٣٨ - هـ ١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 



  
)١١٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن = فسير ابن أبي حاتمت )٢٩

، )ـهــ٣٢٧: المتـوفى(محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابـن أبي حـاتم 

  هـ ١٤١٩ -الثالثة : ملكة العربية السعودية، الطبعة الم-مكتبة نزار مصطفى الباز 

زاد المسير في علم التفسير ، جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن =تفسير ابن الجوزي )٣٠

 . هـ١،١٤٢٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)ـهـ٥٩٧: ت(علي بن محمد الجوزي 

 عبد الرحمن بن ناصر بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،=تفسير ابن سعدي )٣١

 م٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢٠الأولى : ، مؤسسة الرسالة، الطبعة)ـهـ١٣٧٦: المتوفى(عبد االله السعدي 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير «التحرير والتنوير =تفسير ابن عاشور )٣٢

ار التونـسية ، الـد)ـهــ١٣٩٣: المتـوفى (، محمد الطاهر بن عاشـور التونـسي »الكتاب المجيد

 .م١٩٨٤للنشر، تونس، 

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب -تفسير ابن عطية )٣٣

 . هـ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٥٤٢: ت(بن عطية الأندلسي 

مـشقي  تفسير القرآن العظـيم، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير الد-تفسير ابن كثير  )٣٤

 . م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )ـهـ٧٧٤: المتوفى(

تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختـار الـشنقيطي  )٣٥

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، )ـهـ١٣٩٣: المتوفى (

 معالم التنزيل في تفسير القرآن،محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود -يتفسير البغو )٣٦

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٤، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)ـهـ٥١٠: ت(البغوي 

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بـن -تفسير البيضاوي )٣٧

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ـهـ٦٨٥: المتوفى(محمد الشيرازي البيضاوي 

: ت( جامع البيان في تأويل القرآن، محمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري -تفسير الطبري، )٣٨

، ١أحمـد محمـد شـاكر، محمـود محمـد شـاكر، ط مؤسـسة الرسـالة، ط: ، المحقق)ـهـ٣١٠

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠



 
)١١٦٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله -تفسير القرطبي )٣٩

 . م١٩٦٤ -ـهـ١٣٨٤، ٢، ، ط دار الكتب المصرية، القاهرة، ط)ـهـ٦٧١: ت(القرطبي 

: المتــوفى(تهـذيب التهــذيب، أبــو الفــضل أحمـد بــن عــلي بــن محمـد حجــر العــسقلاني  )٤٠

 .ـهـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الطبعة الأولى، : ، الناشر)ـهـ٨٥٢

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، المزي  )٤١

 .م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، )ـهـ٧٤٢: المتوفى(

، )ـهـ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة، المؤلف )٤٢

 .م٢٠٠١، ١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: محمد عوض مرعب، الناشر: المحقق

التهذيب في فقه الإمـام الـشافعي، محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي  )٤٣

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، ط) هـ٥١٦: ت(الشافعي 

اث، الجامع لعلوم الإمام أحمـد، خالـد الربـاط، دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتر )٤٤

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، :  جمهورية مصر العربية، الطبعة-الفيوم 

: المتـوفى(الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابـن أبي حـاتم  )٤٥

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، بحيـدر آبـاد الـدكن، الهنـد، الطبعـة : ، الناشر)ـهـ٣٢٧

  م ١٩٥٢ - هـ١٢٧١الأولى، 

-هــ١٤١٩، ١ة ابن قائد النجدي على منتهى الإرادات، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، طحاشي )٤٦

 .م١٩٩٩

، ١حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط )٤٧

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

: ات(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي  )٤٨

 . ار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، ط د)ـهـ١٢٣٠

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد  )٤٩

، تحقيق طارق عوض االله محمد، دار المأثور للنشر والتوزيع، )هـ١١٣٨ت(الهادي السندي 

 .هـ١٤٣١القاهرة، 



  
)١١٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

سالك المعـروف بحاشـية بلغـة الـسالك لأقـرب المـ= حاشية الصاوي على الشرح الصغير )٥٠

 .، دار المعارف، القاهرة)ـهـ١٢٤١: المتوفى(الصاوي على الشرح الصغي 

عـلي بـن أحمـد بـن مكـرم ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبـو الحـسن )٥١

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤، دار الفكر، بيروت، )ـهـ١١٨٩: المتوفى(الصعيدي العدوي، 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الفكر، بيروت، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار  )٥٢

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي  )٥٣

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، )ـهـ٤٥٠: ت(بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي 

 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩، ١ط

ن عـلي بـن محمـد الحـصكفي الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمـد بـ )٥٤

 -ـهـــ١٤٢٣الأولى، : ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة)ـهـــ١٠٨٨: المتــوفى(الحنفــي 

 م٢٠٠٢

الــدر المنثــور في التفــسير بالمــأثور، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي  )٥٥

 .دار الفكر، بيروت، لبنان: ، الناشر)ـهـ٩١١: المتوفى(

: المتــوفى( الأحكــام، عــلي حيــدر خواجــه أمــين أفنــدي درر الحكــام في شرح مجلــة )٥٦

 م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١الأولى، : دار الجيل، الطبعة: فهمي الحسيني، الناشر: ، تعريب)ـهـ١٣٥٣

ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، عيسى بن سهل بن  )٥٧

َلأصبغ عبد االله الأسدي الجياني القرطبي الغرناطي أبو ا ْ يحيي : ، المحقق)ـهـ٤٨٦: المتوفى(َ

  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨:  جمهورية مصر العربية، عام النشر-دار الحديث، القاهرة : مراد، الناشر

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف )٥٨

 .  م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢، ٢وت، ط، دار الفكر، بير)ـهـ١٢٥٢: ت(عابدين الدمشقي الحنفي 

: ت(الـروض المربــع بـشرح زاد المــستنقع مختــصر المقنـع، منــصور بـن يــونس البهــوتي  )٥٩

  هـ١٤٣٨الأولى، : الكويت، الطبعة –، دار الركائز للنشر والتوزيع ) هـ١٠٥١

: ت(روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي  )٦٠

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١٢، ٣ عمان، ط- دمشق-تب الإسلامي، بيروت، المك)ـهـ٦٧٦



 
)١١٦٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ـهـ٧٥١ت(زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية  )٦١

 . م١٩٩٦- ـهـ١٤١٥

شـعيب : ، المحقـق)ـهــ٢٧٣: ت(سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي  )٦٢

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ١لعالمية، طالأرنؤوط وآخرين، ط دار الرسالة ا

ْسنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني  )٦٣ َشعيب : ، بتحقيق)ـهـ٢٧٥: ت(ِِّ

ِالأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، ط دار الرسالة العالمية، ط
َّ  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ١َ

ْمحمد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي، الجامع الكبير، =سنن الترمذي )٦٤ ، دار )ـهــ٢٧٩: ت(َ

 . م١٩٩٨: الغرب الإسلامي، بيروت، سنة النشر

، مؤسـسة الرسـالة، )ـهــ٣٨٥: ت(سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمـر الـدارقطني  )٦٥

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ١بيروت، لبنان، ط

: ت(المجتبى من الـسنن، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي -السنن الصغرى )٦٦

 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦، ٢وعات الإسلامية، حلب، ط، مكتب المطب)ـهـ٣٠٣

، جامعــة )ـهـــ٤٥٨: ت(الــسنن الــصغير للبيهقــي، لأحمــد بــن الحــسين أبــو بكــر البيهقــي  )٦٧

 .م١٩٨٩ -ـ هـ١٤١٠، ١الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط

، حققـه وخـرج )ـهــ٣٠٣: ت(السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النـسائي  )٦٨

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ن عبد المنعم شلبي، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، طحس: أحاديثه

طبعــة مركــز هجــر ، )ـهــ٤٥٨: ت(الـسنن الكــبرى، أحمــد بــن الحـسين أبــو بكــر البيهقــي  )٦٩

 .م٢٠١١ -ـهـ١٤٣٢، ١للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط

شي المـصري شمس الدين محمد بن عبد االله الزركـشرح الزركشي على مختصر الخرقي،  )٧٠

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١، دار العبيكان، ط)ـهـ٧٧٢: ت(الحنبلي 

شرح السنة للبغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مـسعود الفـراء البغـوي الـشافعي  )٧١

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣، ٢، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط)ـهـ٥١٦: ت(

 بن أحمد بـن قدامـة المقـدسي أبـو الشرح الكبير على متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمد )٧٢

 . دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: ، الناشر)ـهـ٦٨٢: المتوفى(الفرج، شمس الدين 



  
)١١٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 المنهاج شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، أبـو زكريـا محيـي -شرح النووي على مسلم  )٧٣

بيروت، دار إحياء التراث العربي، : ، الناشر)ـهـ٦٧٦: المتوفى(الدين يحيى بن شرف النووي 

 .ـهـ١٣٩٢الطبعة الثانية، 

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيـة، محمـد  -شرح حدود ابن عرفة )٧٤

، المكتبـة )ـهــ٨٩٤: المتـوفى(بن قاسم الأنـصاري، أبـو عبـد االله، الرصـاع التونـسي المـالكي 

 ـهـ١٣٥٠العلمية، الطبعة الأولى، 

، دار )ـهــ١١٠١: ت(مد بن عبد االله الخـرشي المـالكي شرح مختصر خليل للخرشي، مح )٧٥

 .الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

، )ـهــ٣٢١: ت(شرح مشكل الآثار، لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي  )٧٦

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، ط

، عالم )ـهـ٣٢١: ت(شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  )٧٧

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤،  ١الكتب، ط

 دقــائق أولي النهــى لــشرح المنتهــى، منــصور بــن يــونس البهــوتى -شرح منتهــى الإرادات )٧٨

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤، ١، عالم الكتب، ط)ـهـ١٠٥١: ت(الحنبلى 

، )ـهـ٣٩٣: ت(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  )٧٩

 . م١٩٨٧ - ـهـ١٤٠٧، ٤العلم للملايين، بيروت، طط دار 

الأمـير : ، ترتيـب)ـهــ٣٥٤: ت(الإحسان في تقريب صـحيح ابـن حبـان -صحيح ابن حبان )٨٠

شـعيب : ، حققه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه) هـ٧٣٩: ت(علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، )ـهـ٣١١: المتوفى(أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  ابن خزيمة، صحيح )٨١

 .محمد مصطفى الأعظمي، ط المكتب الإسلامي، بيروت. د: المحقق

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه -صحيح البخاري )٨٢

محمد زهير : بخاري الجعفي، المحققوسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل ال

 .ـهـ١٤٢٢، ١بن ناصر الناصر، ط دار طوق النجاة، ط



 
)١١٦٦(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول -صحيح مسلم بن الحجاج )٨٣

، )ـهـ٢٦١: ت(االله صلى االله عليه وسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 . الباقي، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانمحمد فؤاد عبد : المحقق

العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي؛ للدكتور أحمد فهمي  )٨٤

 .م١٩٤٧أبو سنة، ط مطبعة الأزهر، 

ْلل الترمذي الكبير، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أبو عيسى ع )٨٥ ، )ـهــ٢٧٩: المتوفى(َ

مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة ، أبو طالب القاضي، عالم الكتب: امعرتبه على كتب الج

 .ـهـ١٤٠٩الأولى، 

العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمـل الـدين أبـو عبـد االله ابـن الـشيخ  )٨٦

 .، ط دار الفكر، بيروت)ـهـ٧٨٦: ت(شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

، دار )ـهـ٤٢٢: المتوفى(ئل، أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي عيون المسا )٨٧

  م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة

 .م١٩٨٥-ـهـ١٤٠٥، ١َّغريب الحديث للخطابي، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٨٨

ّسلام، ط مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ُغريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن  )٨٩

 .م١٩٦٤- ـهـ١٣٨٤، ١الدكن، الهند، ط

، )٥٢٠ت(فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي  )٩٠

 . م١٩٨٧-ـهـ١٤٠٧، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الفتاوى الكبرى، شيخ الإسلام تقـي الـدين أبـو العبـاس )٩١

 م ١٩٨٧ -ـ هـ١٤٠٨الأولى، ، : ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة)ـهـ٧٢٨: المتوفى(

: فتاوى نور على الدرب لسماحة العلامـة الـشيخ عبـد العزيـز بـن عبـداالله ابـن بـاز، جمعهـا )٩٢

د آل الـشيخ، طبـع عبد العزيز بن عبـد االله بـن محمـ: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، قدم لها

 .م٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى، 



  
)١١٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــو الفــضل : فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري، المؤلــف )٩٣ ــن عــلي بــن حجــر أب أحمــد ب

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه : العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

عبد العزيز بـن عبـد االله بـن : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: هوأشرف على طبع

 .ـهـ١٣٧٩باز، ط دار المعرفة، بيروت، 

: ت( الشرح الكبير، عبد الكـريم بـن محمـد الرافعـي القزوينـي -فتح العزيز بشرح الوجيز  )٩٤

 .، ط دار الفكر، بيروت)ـهـ٦٢٣

، دار )ـهــ٨٦١: ت(المعروف بابن الهمام فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد  )٩٥

 .الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

ّالفقه الإسلامي وأدلته؛ للـدكتور وهبـة بـن مـصطفى الـزحيلي، ط دار الفكـر، دمـشق، ط )٩٦
ِ
ْ َ َ ْ َُّ٤ ،

 ).وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(

زيه حماد، دار القلم، دمشق، الدار ن. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د )٩٧

 .م٢٠٠١- ـهـ١٤٢١الشامية،بيروت، الطبعة الأولى، 

: ت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام  )٩٨

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١٤، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )ـهـ٦٦٠

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن القواعد النورانية الفقهية، شيخ الإسلام  )٩٩

الأولى، : ، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة)ـهــ٧٢٨: المتـوفى(تيمية الحـراني الحنـبلي الدمـشقي 

 ـهـ١٤٢٢

القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، دار العاصمة  )١٠٠

 . ــه١٤١٥للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة  )١٠١

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٦٢٠: ت(المقدسي 

، مكتبـة )ـهــ٤٦٣: ت(الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  )١٠٢

 .م١٩٨٠-ـهـ١٤٠٠، ٢الرياض، المملكة العربية السعودية، طالرياض الحديثة، 



 
)١١٦٨(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
: المتوفى(الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، عز الدين ابن الأثير  )١٠٣

 م١٩٩٧/ ـ هـ١٤١٧، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، )ـهـ٦٣٠

، دار الكتب )ـهـ٣٦٥: توفىالم(لكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني ا )١٠٤

 .م١٩٩٧ـهـ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة- بيروت-العلمية 

، )ـهـ١٧٠: المتوفى(كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري  )١٠٥

 .دار ومكتبة الهلال: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: المحقق

: ، الناشر)ـهـ١٠٥١: ت(، منصور بن يونس البهوتى الحنبلى كشاف القناع عن متن الإقناع )١٠٦

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

كفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الـدين،  )١٠٧

 .م٢٠٠٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٧١٠: ت(المعروف بابن الرفعة 

قنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين المبدع في شرح الم )١٠٨

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ـهـ٨٨٤: ت(

: مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقق )١٠٩

 .، باكستاننور محمد، كراتشي: نجيب هواويني، الناشر

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بـشيخي  )١١٠

 .، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت)ـهـ١٠٧٨: ت(يعرف بداماد أفندي ، زاده

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  )١١١

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ط مكتبة القدسي، القاهرة، )ـهـ٨٠٧: المتوفى(

، )ـهــ١٠٣٠: المتـوفى(مجمع الضمانات، أبو محمد غانم بـن محمـد البغـدادي الحنفـي  )١١٢

 .دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ: الناشر

مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة  )١١٣

مجمـع : عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، النـاشر: ، المحقق)ـهـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 

- ـهـ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 .م١٩٩٥



  
)١١٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن  )١١٤

 .دار الفكر : ، الناشر)ــه٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن  )١١٥

 .م١٩٩٨-ـهـ١٤١٩، ١ناصر السلمان، دار الثريا للنشر والتوزيع، ط

، )ـهـــ٤٥٨: ت(المحكــم والمحــيط الأعظــم، أبــو الحــسن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده  )١١٦

 . م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١، ١ار الكتب العلمية، بيروت، طعبد الحميد هنداوي، ط د: المحقق

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري  )١١٧

 دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ: ، الناشر)ـهـ٤٥٦: المتوفى(

َبن أحمـد بـن مـازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي برهان الدين محمود  )١١٨ َ َ

 . م٢٠٠٤ -ـهـ١٤٢٤، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٦١٦: ت(الحنفي 

مختصر القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحـسين القـدوري  )١١٩

 . م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )ـهـ٤٢٨: المتوفى(

نازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد مدارج السالكين بين م )١٢٠

، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، )ـهـ٧٥١: المتوفى(شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 . م١٩٩٦ -ـ هـ١٤١٦

المدخل الفقهي العام إخراج جديد بتطوير في الترتيب والتبويب وزيادات، للشيخ مصطفى  )١٢١

 .م٢٠٠٤- ـهـ١٤٢٥، ٢ ط دار القلم، دمشق، طأحمد الزرقا،

نصر فريد واصل، المكتبة . المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، د )١٢٢

 . التوفيقية، القاهرة

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم،  )١٢٣

 .م١٩٩٩- ـهـ١٤٢٠، ١دمشق، ط



 
)١١٧٠(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
، ١٠محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية، بيروت، ط. في الفقه الإسلامي، دالمدخل  )١٢٤

 .م١٩٨٥- ـهـ١٤٠٥

، ٢ّمحمد سلام مدكور، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط. المدخل للفقه الإسلامي، د )١٢٥

 .م١٩٩٦

ُمرآة الزمان في تواريخ الأعيان، شمس الدين أبو المظفر يوسف بـن قـزأوغلي،  )١٢٦ ْ سـبط ابـن «ِ

 -ـهـــ١٤٣٤، دار الرســالة العالميــة، دمــشق، الطبعــة الأولى، ) هـــ٦٥٤: لمتــوفىا(» الجــوزي

 .م٢٠١٣

، )ـهـــ١٣٠٦: المتــوفى(مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنــسان، محمــد قــدري باشــا  )١٢٧

 م١٨٩١ - هـ ١٣٠٨الثانية، : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة: الناشر

 أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، )١٢٨

  .الدار العلمية، الهند: ، الناشر)ـهـ٢٤١: المتوفى(أسد الشيباني 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله، أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن  )١٢٩

كتـب الإسـلامي، الم: زهـير الـشاويش، النـاشر: ، المحقـق)ـهـ٢٤١: المتوفى(أسد الشيباني 

  م١٩٨١ـ هـ١٤٠١بيروت، الطبعة الأولى، 

المستخرج لأبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم النيـسابوري الإسـفراييني  )١٣٠

 .  م١٩٩٨ -ـهـ١٤١٩الأولى، : ، دار المعرفة، بيروت، الطبعة)ـهـ٣١٦: المتوفى(

بد االله بن محمد بن حمدويه  على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عالمستدرك )١٣١

 .م١٩٩٠ -ـ ه١٤١١، ط دار الكتب العلمية، بيروت، )ـهـ٤٠٥: ت(النيسابوري 

: ، المحقق)ـهـ٢٠٤: المتوفى(مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي  )١٣٢

  م ١٩٩٩ -ـهـ١٤١٩الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى، 

حـسين سـليم أسـد، ط دار المـأمون : ، بتحقيـق)ـهــ٣٠٧: ت(مـسند أبي يعـلى الموصـلي  )١٣٣

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤، ١للتراث، دمشق، ط



  
)١١٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  )١٣٤

الله بن عبد د عبد ا: شعيب الأرنؤوط وآخرين، إشراف: ، المحقق)ـهـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 . م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢١، ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

: المتـوفى(سـنجر بـن عبـد االله الجـاولي، : ، رتبـه-ترتيـب سـنجر–مسند الإمـام الـشافعي  )١٣٥

  . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، )ـهـ٧٤٥

: ت( عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار  لأبي بكر أحمد بنالبحر الزخار- البزارمسند )١٣٦

 .م١٩٨٨، ١، ط مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط)ـهـ٢٩٢

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  )١٣٧

 ١٩٨٤ - ١٤٠٥الأولى، : ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة)ـهـ٣٦٠: المتوفى(

عبد الرزاق السنهوري ، . الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دمصادر  )١٣٨

 . الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

: ت( لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري الــيماني الــصنعاني المــصنف، )١٣٩

 .ـهـ١٤٠٣، ٢ الهند، طحبيب الرحمن الأعظمي، ط المجلس العلمي،: ، المحقق)ـهـ٢١١

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة،  )١٤٠

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥، ٢، ط المكتب الإسلامي، ط)ـهـ١٢٤٣: ت(الرحيبانى الحنبلي 

المعتصر من المختصر من مـشكل الآثـار، يوسـف بـن موسـى بـن محمـد، أبـو المحاسـن  )١٤١

َجمال الدين الملطي ا  .عالم الكتب، بيروت، لبنان: ، الناشر)ـهـ٨٠٣: المتوفى(لحنفي َ

: المتـوفى(معجم ابن الأعرابي، أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زيـاد البـصري  )١٤٢

 . م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨الأولى، : ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة)ـهـ٣٤٠

يـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم المعجم الأوسـط، سـليمان بـن أحمـد بـن أ )١٤٣

 .، دار الحرمين، القاهرة)ـهـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  )١٤٤

  القاهرة-، مكتبة ابن تيمية )ـهـ٣٦٠: المتوفى(



 
)١١٧٢(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
نزيه حماد، دار القلم، دمشق، . الفقهاء، دمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة  )١٤٥

 .م٢٠٠٨-ـهـ١٤٢٩، ١الدار الشامية، بيروت، ط

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر  )١٤٦

 . م١٩٨٨ -ـ هـ١٤٠٨والتوزيع، الطبعة الثانية، 

، )ـهــ٣٩٥: ت(الحـسين أحمـد بـن فـارس الـرازي، أبـو : معجم مقاييس اللغـة، المؤلـف )١٤٧

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : بتحقيق

عبـد : ، بتحقيـق)ـهــ٤٥٨: ت(معرفة السنن والآثار، لأحمد بن الحسين ، أبو بكر البيهقـي  )١٤٨

، دار قتيبـة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامية : المعطي أمين قلعجي، الناشرون

، ١، ط) القــاهرة-المنــصورة (، دار الوفــاء ) دمــشق-حلــب (، دار الــوعي )بــيروت-دمــشق (

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١٢

، أبو محمد عبد الوهاب بن عـلي »الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدينة  )١٤٩

المكتبـة التجاريـة، مـصطفى : ، النـاشر)ـهـ٤٢٢: المتوفى(بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

 كة المكرمة  م-أحمد الباز 

، أبو محمد عبد الوهاب بن عـلي »الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدينة  )١٥٠

 . مكة المكرمة-، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز )ـهـ٤٢٢: ت(بن نصر المالكي 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو  )١٥١

، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )ـهـ٩١٤ت( يحيي الونشريسي  أحمد بنالعباس

 .م١٩٨١- ـهـ١٤٠١للملكة المغربية، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيـب  )١٥٢

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥، ١، ط دار الكتب العلمية، ط)ـهـ٩٧٧: ت(الشربيني الشافعي 

الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبـار، لأبي الفـضل المغني عن حمل  )١٥٣

-ـ هـ١٤٢٦، ١، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط)هـ٨٠٦: المتوفى(زين الدين عبد الرحيم العراقي 

 م٢٠٠٥



  
)١١٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا ار  إ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: ت(المغني، لأبي محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الحنـبلي،  )١٥٤

 .، ط مكتبة القاهرة)ـهـ٦٢٠

، )ـهــ٥٢٠: المتوفى(دمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المق )١٥٥

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية؛ للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  )١٥٦

 .القاهرة

والأمم، ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الملوك  )١٥٧

 -ـ هـــ١٤١٢الأولى، : ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة)ـهـــ٥٩٧: المتــوفى(الجــوزي 

 م١٩٩٢

، )ـهــ٤٧٤: ت(المنتقى شرح الموطـأ، لأبي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي الأندلـسي  )١٥٨

 . هـ١٣٣٢، ١مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، ط

منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المـالكي  )١٥٩

 .م١٩٨٩-ـهـ١٤٠٩: ، ط دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر)ـهـ١٢٩٩: ت(

: المتوفى(المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، منصور بن يونس البهوتى الحنبلى  )١٦٠

يليا للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة الأولى، ، دار كنــوز إشــب)ـهـــ١٠٥١

  م٢٠٠٦ -ـ هـ١٤٢٧

المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي  )١٦١

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، الناشر)ـهـ٤٧٦: المتوفى(

: ت(غرنــاطي الــشهير بالــشاطبي الموافقــات، لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي ال )١٦٢

 .م١٩٩٧ -ـهـ١٤١٧، ١، ط دار ابن عفان، القاهرة، ط)ـهـ٧٩٠

مواهب الجليل  في شرح مختصر خليل، شمس الـدين أبـو عبـد االله المعـروف بالحطـاب  )١٦٣

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢، ٣، دار الفكر، بيروت، ط)ـهـ٩٥٤: ت(ُّالرعيني المالكي 

 .الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويتالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة  )١٦٤



 
)١١٧٤(  )درا  رم   ) ان ا ا ا ا ا ف  ال  اوع

  
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، لبدر الدين العينـي، ط وزارة  )١٦٥

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي  )١٦٦

 .م١٩٨٤-ـهـ١٤٠٤ -، ط دار الفكر، بيروت، ط أخيرة )ـهـ١٠٠٤: ت(

نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بـن محمـد الجـويني،  )١٦٧

 .م٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨، ١، ط دار المنهاج، جدة، ط)ـهـ٤٧٨: ت(

ري النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجز )١٦٨

 .م١٩٧٩ - ـ هـ١٣٩٩، المكتبة العلمية، بيروت، )ـهـ٦٠٦: المتوفى(ابن الأثير 

ــراهيم بــن نجــيم الحنفــي النهــر الفــائق  )١٦٩ ــدين عمــر بــن إب ــز الــدقائق، سراج ال ت (شرح كن

 .م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٢، ١أحمد عزو عناية، ط دار الكتب العلمية، ط: ، المحقق)ـهـ١٠٠٥

االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل الـشيباني، محفـوظ بـن الهداية على مذهب الإمام أبي عبد  )١٧٠

أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، مؤسسة غـراس للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 

  م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥

الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو  )١٧١

 .، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان)ـهـ٥٩٣: المتوفى(الحسن برهان الدين 

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكر أحمد بن محمـد بـن  )١٧٢

َّهارون الخلال الحنبلي   -ـهــ١٤١٥، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى )ـهـ٣١١: المتوفى(َ

 .م١٩٩٤
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